
;
;

;

;

 

;ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;k]¬…\Ö∏\;‡Ê›]Õ

;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;k]el¸\;‡Ê›]ÕÂ

ÏÁÑ]qi’\Â  
 

 

 

 

 

 
;

;

;

MKMM 



;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

ŸD;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖLM;Ïfiâ’;CLTRL 

ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;k]¬…\Ö∏\;‡Ê›]Õ;Ñ\Åêcd;

;
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖ∏\LM;Ïfiâ’;CLTRL 

;Ñ\Åêcd;‡Ê›]ÕÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;k]¬…\Ö∏\;

 
I]‚¬d\ÊhÂ;flÁÖue’\;€—]t;Ï Ë÷|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡;fl®;

 بإنشاء مجلس الدولة. ۱۹۷۰) لسنة ۱بعد الاطلاع على المرسوم رقم (

 ،الوزیر المعني بشئون العدلوبناء على عرض 

 وبعد موافقة مجلس الدولة، 

  
UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;

;ÎÄ]ŸH;L;H;

بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المرافق لھذا المرسوم، ویلغى كل ما یتعارض مع یعمل  

 أحكامھ.
;ÎÄ]ŸH;M;H;

تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتبارا من أول سبتمبر سنة    الوزیر المعني بشئون العدلعلى  

 وینشر في الجریدة الرسمیة.  .۱۹۷۱

  
;Ï Ë÷|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡ 

ÊhÂ;flÁÖue’\;€—]t]‚¬d\;

;ƒ]…Ö’\;ÖëÕ;∫;ÑÅê;

;~ÁÑ]idMR;;È›]m’\;√ËdÑLNTLz·;

;œ…\Ê∏\MM;;ÊË›ÊÁLTRL;‹;

  



‡Ê›]Õ;

ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;k]¬…\Ö∏\;

ÏŸ]¬’\;‹]“t¯\;

ÏË›Å∏\;€—],\;k]Ët˜ê;

;ÎÄ]ŸH;L;H;

والتجاریة،  المدنیة  بالمسائل  المتعلقة  المنازعات  جمیع  في  بالفصل  المدنیة  المحاكم  تختص 

 وبالأحوال الشخصیة لغیر المسلمین. 
;ÎÄ]ŸH;M;H;

ما لم ینص على خلافھ أي قانون آخر، تسري أحكام ھذا القانون على القضایا التي ترفع إلى 

 المحاكم المدنیة. 
;ÎÄ]ŸH;N;H;

قد  القانون تعتبر وكأنھا  بھذا  العمل  المدنیة، في وقت  المحاكم  أمام  المنظورة  القضایا  جمیع 

 حكامھ، ویتم السیر والفصل فیھا بموجب ھذه الأحكام. شرع بھا بموجب أ
;ÎÄ]ŸH;O;H;

جمیع السلطات التي منحت والأعمال التي تمت والأحكام التي صدرت والتعیینات التي جرت  

تبقى صحیحة، ما لم ینص على    والتي كانت نافذة المفعول قبل تاریخ العمل بھذا القانون مباشرة.

 غیر ذلك.
;ÎÄ]ŸH;P;H;

لا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانون، ومع ذلك تكفي  

المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى  

 زوال دلیلھ عند النزاع فیھ.
;ÎÄ]ŸH;Q;H;

 قانون خاص یصدر بذلك.تقدر قیمة الدعاوى وتحدد الرسوم المستحقة علیھا وفقا ل 

  

  



ÿÂ¯\;g]e’\;

€—],\;‹]Ÿ^;È¡\Åi’\;∫;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

]‚h]ê]ëi|\Â;€—],\;fËhÖh;

LH;€—],\;fËhÖh;

;ÎÄ]ŸH;R;H)L(;

 تتألف المحاكم من:  

 محكمة التمییز.  -۱

 محكمة الاستئناف العلیا.  -۲

 المحكمة الكبرى.  -۳

 المحاكم الصغرى ومحاكم التـنفیذ.  -٤

;ÎÄ]ŸH;R;;�\ÑÖ“ŸH)M(;

مكتب لتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة یسمى   )۳( ینُشأ في الوزارة المعنیة بشئون العدل -أ

الكبرى   بالمحكمة  قاضٍ  درجتھ عن  تقل  لا  رئیس  من  ویشَُكَّل  الدعوى)،  إدارة  (مكتب 

عمل   على  الإشراف  یتولى  القضاة  المدنیة،  من  الأعضاء  كاف مٍن  وعدد  المكتب، 

رئیس   بتسمیة  ویصدر  الموظفین.  كاف مٍن  عدد  بالمكتب  ویلُحَق  والفنیین.  والقانونیین 

 المكتب وأعضائھ من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ید  ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحد )٤(یصُدِر الوزیر المعنِي بشئون العدل -ب 

ب إدارتھا عن طریق مكتب إدارة الدعوى المنصوص علیھ في الفقرة   الدعاوى التي یتوجَّ

 (أ) من ھذه المادة، ویجوز أن یتحدَّد الاختصاص بقیمة الدعوى أو موضوعھا أو أطرافھا. 

لا  -ج وبما  الدعوى،  إدارة  مكتب  أمام  بالإجراءات  یتعلق  فیما  القانون  ھذا  بأحكام  یعُمل 

ة ھذا المكتب. ویصُدِر الوزیر المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس یتعارض مع طبیع

الأعلى للقضاء، لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب 

 
) ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة  ۱ت بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل )۱(

 . ۱۹۷۱لسنة 
) لسنة  ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۱۸) لسنة  ۱۸اضیفت بموجب القانون رقم (  )۲(

۱۹۷۱ . 
بتعدیل   ۲۰۱۹ ) لسنة۲۱ت عبارة (الوزارة المعنیة بشئون العدل) بعبارة (وزارة العدل والشئون الإسلامیة) بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل )۳(

 ، وأینما وردت في القانون.۱۹۷۱) لسنة ۱۲بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 ۲۰۱۹) لسنة ۲۱ت عبارة (الوزیر المعني بشئون العدل) بعبارتي (وزیر العدل) و (رئیس دائرة العدل) بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل )٤(

 ، وأینما وردت في القانون.۱۹۷۱) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



الخصوم وحضورھم وغیابھم،   )٥( إعلانإدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة ب

وتقدیم المواعید،  جدول  إجراءات    وتنظیم  وطلبات  والأدلة،  والدُّفوُع  فَاع  والدِّ الطلبات 

ل واختصام الغیر، والطلبات العارضة، والإجراءات التَّحَفُّظیة،  الإثبات والإدخال والتَّدخَُّ

ومُدد إدارة الدعوى، على ألا تتجاوز في مجموعھا أربعة أشھر، ووقْف الدعوى وانقطاع  

ة مدیر الدعوى لإدارتھا، وكل المسائل المتعلقة  الخصومة وسقوطھا، وحالات عدم صلاحی 

 بتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة وِفْقاً لنوع الدعوى وطبیعة النزاع. 

یسُلَّم المدعي عند رفْع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام ھذه المادة ما یفید قیْد دعواه،   -د 

، وذلك بالتأشیر منھ بالعلم على ھ في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى إعلانویتم  

 أصل لائحة الدعوى. 

لا یجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام ھذه المادة، أن یتقدم إلى  -ه

المحكمة المختصَّة بعد انتھاء إدارتھا، بأيِّ طلب أو دفْع أو دفاع لم یسبق تقدیمھ في مرحلة 

المحدَّدة الآجال  وخلال  الدعوى  متعلقاً   إدارة  الدَّفْع  كان  إذا  إلا  المواعید،  بجدول  لذلك 

فاع لمواجھة ظروف طرأت أو تبیَّنت   بالنظام العام، أو إذا كان تقدیم الطلب أو الدَّفْع أو الدِّ

بعد الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعید، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقدیم ذلك 

فا ع في أیة حالة تكون علیھا الدعوى، أو إذا تبیَّن للمحكمة المختصَّة الطلب أو الدَّفْع أو الدِّ

 اً صحیحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى. إعلان أنھ لم یعلنَ 

لا یجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام ھذه المادة، تقدیم أیة أدلة  - و

لمختصَّة بعد انتھاء إدارتھا، جدیدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة ا

م الدلیل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال  إلا إذا تبیَّن لھا أن الخصم لم یقدِّ

الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعید لأسباب خارجة عن إرادتھ، أو كان تقدیم ذلك الدلیل 

ال الآجال  بعد  تبیَّنت  أو  طرأت  ظروف  لمواجھة  الإجراء  طلب  بجدول أو  لذلك  محدَّدة 

المواعید، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقدیم ذلك الطلب أو الدلیل في أیة حالة 

یعلنَ   لم  أنھ  المختصَّة  للمحكمة  تبیَّن  إذا  أو  الدعوى،  علیھا  اً صحیحاً خلال إعلانتكون 

 مرحلة إدارة الدعوى.

ه المادة یعُِدُّ مدیر الدعوى بعد في غیر الحالات المنصوص علیھا في الفقرة (ح) من ھذ  -ز

ن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتھم ودفاعھم وما  انتھائھ من إدارتھا تقریراً یتضمَّ

بإجراءات الإثبات. ویجب على مدیر  بھ من طلبات  تقدَّموا  أدلَّة وما  استندوا علیھا من 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة  ۲۰۰۷) لسنة ۱۳ت كلمة (إعلان) بكلمتي (تبلیغ) و (إحضاریة) بموجب القانون رقم (استبُدل )٥(

 أینما وردت في القانون. ۱۹۷۱) لسنة ۱۲والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



بھ التقر یر المشار إلیھ خلال الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصَّة مرفقاً 

 ثلاثة أیام عمل من انتھائھ من إدارة الدعوى. 

یجوز للخصوم في أيِّ وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدیر الدعوى أن یطلبوا تسویة النزاع  -ح

صُلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثُبِت ما اتفقوا علیھ في محضر تكون لھ قوة السند التنفیذي  

 بعد التوقیع علیھ منھم أو من وكلائھم ومن مدیر إدارة الدعوى، ویخُتمَ بالصیغة التنفیذیة. 

وإذا اتفق الخصوم على تسویة النزاع صُلحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى یحُسَب نصف الرسم 

ر.  المقرَّ
MH;;ì]ëi|ˆ\€—]u⁄÷’;È¡Êfi’\;

;ÎÄ]ŸH;S;H;

 - تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الآتیة:

 )٦( الدعاوى المدنیة والتجاریة التي لا تزید قیمتھا على خمسة آلاف دینار. -۱

كانت   -مكرر    -۱     أیاً  الأھلي،  القطاع  في  العمل  لقانون  طبقاً  العمل  الناشئة عن علاقة  الدعاوى 

 قیمتھا، سواء أقامھا العامل أو صاحب العمل.

تاریخ   من  أیام  عشرة  خلال  المدنیة  الكبرى  المحكمة  أمام  الأحكام  تلك  استئناف  میعاد  ویكون 

ً  إعلانصدورھا أو   )۷( ).۲۱٦لأحكام المادة (  المحكوم علیھ بھا وفقا

الدعاوى الخاصة بحق المسیل وبحق المرور وبحق الشرب الذي منع أصحابھ من استعمالھ،   -۲

 ودعاوى المطل وكشف الجار.

الدعاوى المتعلقة بإعادة الید على العقار الذي نزع بأي وجھ من واضع الید علیھ مھما كانت   -۳

بشرط رفع الدعوى خلال سنتین من تاریخ نزع الید، قیمة ذلك العقار، ودعاوى عدم التعرض  

ولا یجوز أن یجمع المدعي في دعوى الحیازة بینھا وبین المطالبة    أو من وقت حدوث التعرض.

ولا یجوز أن یدفع المدعى علیھ دعوى الحیازة بالاستناد إلى   بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحیازة.

دعوى الحیازة وتنفیذ الحكم الذي یصدر فیھا إلا   الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في

وكذلك لا یجوز الحكم في دعاوى الحیازة على أساس   إذا تخلى بالفعل عن الحیازة لخصمھ.

 ثبوت الحق أو نفیھ. 

 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة  ۱۹۸٥) لسنة  ۱٥بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبُدل )٦(

 . ۱۹۷۱والتجاریة لسنة 
م قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بتعدیل بعض أحكا ۱۹۹۹) لسنة ۳اضیف بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۷(

 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



الدعاوى الخاصة بتقسیم الأموال المشتركة منقولة أو غیر منقولة مھما بلغت قیمتھا، والحكم   -٤

 قابلة للقسمة ولم تكن الملكیة محل نزاع.ببیعھا إذا كانت غیر 

 والمصاریف. الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الأصلیة بطلب الفوائد والعطل والضرر -٥

دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقیة تزید على خمسة آلاف  -٦

 )۸( .دینار

 )۹(شاغلیھا أو بین الجیران.الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بین أصحاب العقارات و -۷

بتغییر   -۸ لذلك أو  المعدة  الموالید والوفیات في السجلات الرسمیة  الدعاوى الخاصة بطلب قید 

 )۱۰(البیانات المدونة بھذه السجلات.

 )۱۱( الدعاوى بطلب تغییر أو تصحیح الاسم في السجلات والوثائق الرسمیة. -۹

 )12(الملكیة العقاریة وتسلیم نسخ أخرى منھا.الدعاوى بطلب إثبات تلف أو ضیاع وثائق  -۱۰

 ) ۱۳(قیمة الدعوى لا تجاوز ألف دینار.وفي جمیع الأحوال یكون حكم المحكمة الصغرى انتھائیاً إذا كانت  

ÎÄ]Ÿ;H;SH;ÑÖ“Ÿ )۱٤(;

یندبھ   قاض  المستعجل  القضاء  للقضاءیتولى  الأعلى  اختصاصھ جمیع   )۱٥( المجلس  ویشمل 

وى موضوعاً من  المستعجلة عدا ما یدخل في اختصاص المحاكم الشرعیة ولو كانت الدعالدعاوى  

أخرى محكمة  المسائل اختصاص  في  بالفصل  الموضوع  محكمة  اختصاص  من  ھذا  یمنع  ، ولا 

 المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.

ا  في  الحق  بأصل  المساس  عدم  مع  مؤقتة  بصفة  المستعجلة  الأمور  قاضى  لمسائل ویفصل 

 المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت. 

، وعلى القسم المذكور أن یحدد ئحة تقدم إلى قسم تسجیل الدعاوىوتقام الدعوى المستعجلة بلا

في یوم تقدیم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا یقل عن أربع وعشرین ساعة ویجوز في  

 
) ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم (تعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ب ۱۹۸٥) لسنة ۱٥بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبُدل )۸(

 . ۱۹۷۱ لسنة
) ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۱۹۷۸) لسنة ۸بقانون رقم (اضیف بموجب المرسوم  )۹(

 . ۱۹۷۱ لسنة
) ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۱۹۷۸) لسنة ۸اضیف بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۰(

 . ۱۹۷۱ لسنة
قانون رقم  الصادر بالمرسوم ببتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ۱۹۸٥) لسنة ۱٥اضیف بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۱(
 . ۱۹۷۱ ) لسنة۱۲(
)  ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( تعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریةب  ۱۹۸٥) لسنة ۱٥اضیف بموجب مرسوم بقانون رقم ( )12(

 . ۱۹۷۱ لسنة
ة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنی ۲۰۱۹) لسنة ۲۱اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۳(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۱۹۸۳) لسنة ۱۹اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱٤(
 . ۱۹۷۱ ) لسنة۱۲(
بتعدیل بعض   ۲۰۱۹) لسنة ۲۱بموجب المرسوم بقانون رقم (عبارة (المجلس الأعلى للقضاء) بعبارة (وزیر العدل والشئون الإسلامیة) ت استبُدل )۱٥(

 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



المستعجلة نقص ھذا المیعاد وجعلھ من ساعة    حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور

 إلى ساعة. 

لائحة    أصلویبلغ المدعى بالحضور عند تقدیم لائحة الدعوى ویتم ذلك بالتأشیر بالعلم على  

 باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معا.  إعلانالدعوى ویتم 

الدعاوى المستعجلة  ھا على  إعلانما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وى  د وفیما ع

الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أیام من تاریخ صدورھا أو    الأحكامویكون میعاد استئناف  

 ). ۲۱٦المادة ( لأحكامالمحكوم علیھ بھا وفقاً  إعلان

في   یكون    الإجراءات استئنافھا    إجراءات وتتبع  أن  على  المستعجلة  الدعوى  لرفع  المقررة 

الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى   الأحكامفي استئناف  الاختصاص بالفصل  

 المدنیة أیا كانت الدعوى الصادر فیما الحكم. 

بالتماس   أو  بالمعارضة  الطعن  یجوز  المسائل   إعادةولا  في  الصادرة  الأحكام  في  النظر 

 .المستعجلة
;ÎÄ]ŸH;T;H;

الأحكام الصادرة من المحاكم  بتنفیذ  مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تختص محاكم التنفیذ  

 على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا. 
;ÎÄ]ŸH;LK;H;

تختص المحكمة الكبرى بالنظر بصفة ابتدائیة في جمیع النازعات المتعلقة بمسائل الأحوال  

المحاكم   یة التي لا تدخل في اختصاص وفي الدعاوى التجاریة والمدن   ،الشخصیة لغیر المسلمین

 الصغرى.

 كل عوى یجعل أي قانون آخر النظر فیھا لمحكمة كبرى. وتختص كذلك بالفصل في 
;ÎÄ]ŸH;LL;H;

المحاكم   من  صادرة  أحكام  من  إلیھا  یستأنف  فیما  استئنافیة  بصفة  الكبرى  المحكمة  تنظر 

 الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفیذ.
;ÎÄ]ŸH;LM;H;

تختص محكمة الاستئناف العلیا بالنظر فیما یسـتأنف إلیھا من أحكام صادرة من محكمة كبرى 

 بصفة ابتدائیة. 



;ÎÄ]ŸH;LM;H;�\ÑÖ“ŸDLQC 

 تختص محكمة التمییز بما نص علیھ في قانونھا.
NH;k]e÷�’\;Öæfid;ì]ëi|ˆ\;

ÏîÑ]¬’\;

;ÎÄ]ŸH;LN;H  )۱۷(;

بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قیمتھا تزید على خمسة لا تختص المحكمة الصغرى  

 آلاف دینار. 

لم  وإذا عرض علیھا طلب من ھذا القبیل جاز لھا أن تحكم في الدعوى الأصلیة وحدھا إذا  

یترتب على ذلك ضرر بسیر العدالة والا وجل علیھا اذا قضت بعدم اختصاصھا ان تحكم من تلقاء 

 . والطلبات العارضة بحالتھا إلى المحكمة الكبرى صلیةالأ الدعوى  بإحالةنفسھا  

تحكم    فان المحكمة الكبرى  وإذا عرض طلب أو دعوى من ھذا القبیل على المحكمة الكبرى

 فیھ مع الدعوى الأصلیة ولو قلت قیمة الطلب أو الدعوى عن خمسة آلاف دینار. 

 
OH;flÁÖue’\;€—],;È’ÂÅ’\;ì]ëi|ˆ\;

;ÎÄ]ŸH;LO; - 

محاكم البحرین بنظر الدعاوى التي ترفع على غیر البحریني الذي لھ موطن أو محل تختص  

 إقامة في البحرین وذلك فیما عدا الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار واقع في الخارج. 
;ÎÄ]ŸH;LP;H;

تختص محاكم البحرین بنظر الدعاوى التي ترفع على غیر البحریني الذي لیس لھ موطن أو  

 - البحرین وذلك في الأحوال الآتیة: محل إقامة في

 إذا كان لھ في البحرین موطن مختار.  -۱

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرین أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو  -۲

 كان واجبا تنفیذه فیھا أو كانت متعلقة بإفلاس أشھر فیھا. 

یراد إبرامھ لدى جھات التوثیق في إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد  -۳

 البحرین.

 
)  ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱٦(

 . ۱۹۷۱لسنة 
بشأن تعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون    ۱۹۸٥) لسنة ۱٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۷(

 .۱۹۷۱) لسنة ۱۲رقم (



إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطلیق أو بالانفصال وكانت مرفوعة   -٤

من زوجة لھا موطن في البحرین على زوجھا الذي كان لھ موطن فیھا متى كان الزوج  

أو الانفصال قد ھجر زوجتھ وجعل موطنھ في الخارج بعد قیام سبب الفسخ أو التطلیق  

 أو كان قد أبعد عن البلاد. 

في البحرین أو   إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لھما موطن -٥

 للصغیر المقیم فیھا. 

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة وكان المدعي وطنیا أو   -٦

یكن للمدعى علیھ موطن معروف في الخارج كان أجنبیا لھ موطن في البحرین وذلك إذا لم  

 أو إذا كان القانون البحریني واجب التطبیق في الدعوى.

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغیر یقیم في البحرین أو بسلب الولایة على نفسھ أو الحد  -۷

 منھا أو وقفھا أو استردادھا. 

بمسألة -۸ متعلقة  الدعوى  كانت  مسائل  إذا  أو   من  للقاصر  كان  متى  المال  على  الولایة 

المطلوب الحجز علیھ أو مساعدتھ قضائیا موطن أو محل إقامة في البحرین أو إذا كان 

 بھا آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

 إذا كان لأحد المدعى علیھم موطن أو محل إقامة في البحرین.  -۹
;ÎÄ]ŸH;LQ;H;

ى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت تختص محاكم البحرین بمسائل الإرث وبالدعاو 

 في البحرین أو كان المورث بحرینیا أو كانت أموال التركة كلھا أو بعضھا في البحرین.
;ÎÄ]ŸH;LR;H;

للمواد  داخلة في اختصاصھا طبقا  تكن  لم  الدعوى ولو  بالفصل في  البحرین  تختص محاكم 

 ا. السابقة إذا قبل الخصم ولایتھا صراحة أو ضمن 
;ÎÄ]ŸH;LS;H;

إذا رفعت لمحاكم البحرین دعوى داخلة في اختصاصھا تكون ھذه المحاكم مختصة بالفصل  

في المسائل الأولیة والطلبات العارضة على الدعوى الأصلیة، كما تختص بالفصل في كل طلب  

 یرتبط بھذه الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا.
;ÎÄ]ŸH;LT;H;

رین بالأمر بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي تنفذ في البحرین ولو كانت  تختص محاكم البح

 غیر مختصة بالدعوى الأصلیة.



 

 
;ÎÄ]ŸH;MK;H;

إذا لم یحضر المدعى علیھ ولم تكن محاكم البحرین مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة،  

 تحكم المحكمة بعدم اختصاصھا من تلقاء نفسھا.

 
P;H;◊]âŸ;∫;œËe�i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\;

Ø⁄÷â∏\;3∆’;ÏËë}ç’\;ÿ\Êt¯\;

;ÎÄ]ŸH;ML;H;

 تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین بالكیفیة التالیة: 

 الحالة المدنیة للأشخاص وأھلیتھم یسري علیھا قانون الدولة التي ینتمون إلیھا بجنسیتھم.  -۱

 وعیة لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجین. یرجع في الشروط الموض -۲

یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیھا الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي یرتبھا   -۳

عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فیسري علیھ قانون الدولة التي  

نفصال قانون الدولة التي ینتمي  ینتمي إلیھا الزوج وقت الطلاق ویسري على التطلیق والا

 إلیھا الزوج وقت رفع الدعوى.

 یسري على الالتزام بالنفقة فیما بین الأقارب قانون المدین بھا.  -٤

یسري على المسائل الموضوعیة الخاصة بالولایة والوصایة والقوامة وغیرھا من النظم   -٥

 ي تجب حمایتھ.الموضوعة لحمایة الصغیر والمحجورین والغائبین قانون الشخص الذ 

في شأنھا   -٦ تسري  إلیھم  التركة  أموال  وانتقال  الإرث  في  أنصبتھم  وتحدید  الورثة  تعیین 

 أحكام قانون بلد المتوفى. 
;ÎÄ]ŸH;MM;H;

تكون أحكامھ  السابقة، ألا  المادة  الوارد في  النحو  التطبیق على  الواجب  القانون  یشترط في 

 مخالفة للنظام أو الآداب في البحرین. 

 

 

 

 



 
È›]m’\;◊ë ’\;

ÓÊ¡Å’\;√…Ñ;

L;H;ÓÊ¡Å’\;√…Ñ;k\Ô\Öpb;∫;

;ÎÄ]ŸH;MN;H;

ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، بناء على طلب المدعي، بلائحة تقدم إلى قسم تسجیل  

   الدعاوى.

 - ویجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البیانات الآتیة:

 ھ. إعلاناسم المدعي ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ ومحل إقامتھ أو عنوان  -۱

وإذا كان للمدعي    اسم المدعى علیھ ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ ومحل إقامتھ أو محلھ المختار. -۲

أو للمدعى علیھ صفة الإنابة عن الغیر یجب أن یبین في لائحة الدعوى نوع ھذه الإنابة  

 وصفتھا. 

 لى المحكمة.تاریخ تقدیم اللائحة إ -۳

 المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى.  -٤

 موضوع الدعوى ووقائعھا وطلبات المدعي وأسانیدھا.  -٥

وإذا كان موضوع الدعوى طلب الحكم بمبلغ من المال، یجب على المدعى أن یحدد بیان المبلغ  

   المدعى بھ بالضبط.

منقولة أو الحصول على مبلغ من  وإذا كان المدعي قد أقام الدعوى للمطالبة بإیراد أموال غیر  

المال لیس في وسعھ تعیین المقدار الذي یستحق لھ إلا بتصفیة الحساب بینھ وبین المدعى علیھ، 

   فیجب على المدعي أن یضمن لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي یدعي بھ على وجھ التقریب.

ینبغي أن تتضمن   للمال وإذا كان موضوع الدعوى مالا غیر منقول،   لائحة الدعوى وصفا 

   المدعى بھ یمكن معھ تمییزه عن غیره كذكر حدود مساحتھ أو بیان رقم سند تسجیلھ العقاري.

وإذا كانت الحقوق التي یطلبھا المدعي قائمة على عدة ادعاءات أو أسباب قائمة على أسس 

 متفرقة مستقلة وجب علیھ أن یبسط ھذه الادعاءات والأسباب بوضوح وجلاء. 
;ÎÄ]ŸH;MO;H;

على المدعي عند تقدیم لائحة الدعوى أن یؤدي الرسم كاملا وأن یقدم إلى قسم تسجیل الدعاوى  

وعلیھ أن یرفق   صورا من ھذه اللائحة بقدر عدد المدعى علیھم، ویبقى أصل اللائحة في المحكمة.

 كرة شارحة.بلائحة الدعوى صورا من المستندات التي تؤید دعواه في قائمة ملحقة بھا مع مذ 



;ÎÄ]ŸH;MP;H;DLSC;

یفرد قسم تسجیل الدعاوى ملفا للدعوى عند تقدیـمھا، وعلیھ بعد أن یتأكد من سداد الرسوم 

واستیفاء المستندات المنصوص علیھا في المادة السابقة، قید الدعوى في دفتـــر المحكمة الخاص 

 بذلك ویودع أصل اللائحة وإیصال سداد الرسوم والمستـندات ملف الدعوى.  

المدعى    علندعــاوى جلسة لنظر الدعوى یوم قیدھا في دفتر المحكمة ویویحدد قسم تسجیل ال

 بالحضور إلیھا.  

المدعى بالتأشیر بالعلم منھ أو ممن یمثلھ على أصل لائحة الدعوى وصورھا. ویتم    إعلان ویتم  

 المدعى علیھ في الیوم التالي بلائحة الدعوى وبالحضور معا.   إعلان

أو الدعاوى التي ینص القانون فیھا على میعاد آخر یكون میعاد وفیما عدا الدعاوى المستعجلة  

الكبـرى وثمانیة أیام أمام    الحضــور خمسـة عشـر یومـا أمـام محكمـة الاستئنـاف العلیا أو المحكمة

المحكمة الصغرى، ولا یترتب البطلان على عدم مراعاة میعاد الحضور وذلك بغیر إخلال بحق 

 لاستكمال المیعاد.   المعلن إلیھ في التأجیل
;ÎÄ]ŸH;MQ;;H;DLTC;

على المدعى علیھ في جمیع الدعاوى عدا المستعجلة أو التي ینص فیھا القانون على میعاد آخر  

أن یودع قسم تسـجیل الدعاوى مذكرة بدفاعھ یرفق بھا مستـنداتھ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى  

  بثلاثة أیام على الأقل.
;ÎÄ]ŸH;MR;H;

الفصل في موضوع الدعوى وفي الجلسة الأولى المحددة لنظرھا یجب على المحكمة أن  قبل  

 - تتأكد من:

من القانون وأن لائحة    ۲۳توافر البیانات الواجب ذكرھا في لائحة الدعوى طبقا للمادة   -۱

الدعوى لیست مشوبة بعیب الخطأ في سببھا، أو الخطأ في تقدیر قیمة موضوع الدعوى،  

  أو قیمة الرسوم.

یمة موضوع الدعوى  وإذا كانت الدعوى لا تنطوي على سبب أو كان ھناك نقص أو عیب في ق

ورأت المحكمة لزوما لحسن سیر العدالة أمرت بتأجیر الدعوى وتكلیف أو قیمة الرسوم،  

المدعي بإیراد سبب الدعوى، أو تكملة البیان الناقص أو تصحیح الإجراء الخاطئ، أو 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۱۸(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
رسوم بقانون رقم  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالم  ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۱۹(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



شطب  المحكمة  أمرت  وإلا  شھور،  ثلاثة  على  تزید  لا  فترة  خلال  وذلك  الرسم  تكملة 

   الدعوى.

السابقة أن یعجل سیر الدعوى بإجراءات صحیحة،  ویجوز للمدعي في أي وقت خلال الفترة  

   وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

وإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لأي سبب من الأسباب المتقدمة لا یمنع بحد ذاتھ المدعي من 

 تقدیم دعوى جدیدة بأصل الحق.

  المدعى علیھ.واحضار   إعلانصحة الإجراءات الخاصة ب -۲

بتأجیل نظر الدعوى وتكلیف كاتب وإذا تبینت المحكمة عدم   صحة ھذه الإجراءات، أمرت 

 طبقا للقانون.  والإحضار  علانالمحكمة بإعادة اتخاذ إجراءات الإ
;ÎÄ]ŸH;MS;H;

إذا قدمت الدعوى أو عینت في محكمة غیر مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصھا وأحالت 

ن فیھا وعلى المحكمة أن تبین في حكمھا  الدعوى إلى المحكمة التي كان یجب أن تقدم إلیھا أو تعی 

 الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى. 
;ÎÄ]ŸH;MT;H;

 - من ھذا القانون ما یلي: ۲٥یترتب على قید لائحة الدعوى في سجلات المحكمة وفقا للمادة 

 قطع مرور الزمن الساري لمصلحة المدعى علیھ.  -۱

 آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق. سریان الفوائد التأخیریة ما لم تكن ساریة من وقت   -۲
;ÎÄ]ŸH;NK;H;

، أن یطلب رد القضیة  علانھ الإ إعلانیجوز للمدعى علیھ في أیة دعوى وفي أي وقت ، بعد  

 - المرفوعة علیھ بناء على أحد الأسباب الآتیة: 

 سبق الفصل في الدعوى.  -۱

 القانون. من ھذا  ۲۸عدم الاختصاص، باستثناء ما نصت علیھ المادة  -۲

 مرور الزمن.  -۳

أو بالاستناد إلى أي سبب آخر قد یتراءى للمحكمة أنھ یستوجب رد الدعوى قبل الدخول في 

 الأساس، فإذا قررت المحكمة قبول الطلب، ترد الدعوى بالنسبة للمدعى علیھ. 

 

 

 



;ÎÄ]ŸH;NL;H;

نعدام صفة المدعي یجوز للمدعى علیھ أن یدفع الدعوى بعدم قبولھا في أیة حالة تكون علیھا، لا 

أو أھلیتھ أو مصلحتھ أو لأي سبب آخر، ویحكم في ھذا الدفع على استقلال، ما لم تأمر المحكمة  

 بضمھ إلى الموضوع وعندئذ تعین المحكمة ما حكمت بھ في كل من الدفع والموضوع.

 
M;H;¸\;∫‡˜¡;Ñ]ït¸\Â;

;ÎÄ]ŸH;NM;H;

 البیانات الآتیة: یجب أن یشتمل مستند الإعلان على     -۱

 تاریخ الیوم والشھر والسنة والساعة التي حصل فیھا الإعلان.   -أ

 اسم طالب الإعلان ولقبھ وموطنھ واسم من یمثلھ ولقبھ وموطنھ ومھنتھ.   -ب 

اسم المعلن إلیھ ولقبھ وموطنھ، فإن لم یكن موطنھ معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان  -ج

 لھ.

 القائم بالإعلان ووظیفتھ والجھة التابع لھا وتوقیعھ على الأصل والنسخة. اسم  -د 

 موضوع الإعلان.  -ه

اسم من سلم إلیھ الإعلان ولقبھ وصفتھ وإمضائھ أو ختمھ أو بصمة إبھامھ على الأصل   -و

بالتسلیم، وفي حالة امتناعھ یتعین إثبات ذلك وسببھ بحضور شاھد، ما لم تقتض طبیعة 

 الوسائل الإلكترونیة غیر ذلك.الإعلان ب

كل مستند إعلان تصدره محكمة أو قاض طبقاً لأحكام ھذا القانون یجب أن یحرر من     -۲

نسختین ویوقع من القاضي أو من ینیبھ ویختم بخاتم المحكمة، ما لم تقتض طبیعة الإعلان  

 بالوسائل الإلكترونیة غیر ذلك.

الوزیر  ام مكلف بذلك أو أي جھة أخرى یحددھا ویكون الإعلان بواسطة أي موظف ع    -۳

 بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. المعني بشئون العدل

 الوزیر المعني بشئون العدلیجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونیة المقررة قانوناً، ویصدر     -٤

 )۲۰( قراراً بتنظیم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 

 

 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷ ) لسنة۱۳ت بموجب القانون رقم (استبُدل )۲۰(

۱۹۷۱ . 



;ÎÄ]Ÿ;H;NN;H;DMLC 

فیما عدا الإعلان بالوسائل الإلكترونیة تسلم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانھ أو في  

 موطنھ.
;ÎÄ]Ÿ;H;NO;H;DMMC;

 على الوجھ الآتي:   علانفیما عدا ما نص علیھ في أي قانون خاص تسلم نسخة الإ 

اختلافھا تسلم إلى  ما یتعلق بالوزارات والدوائر الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة على  

 من یمثلھا قانوناً. 

وما یتعلق بالشركات والجمعیات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتباریة الخاصة 

تسلم بمركز إدارتھا للنائب عنھا قانوناً أو لمن یقوم مقامھ، وفي حالة عدم وجودھما تسلم صورة  

رة تسلم الصورة للنائب عنھا لشخصھ أو لأحد موظفي مكتبیھما فإذا لم یكن لھا مركز إدا   علانالإ

 في موطنھ. 

وما یتعلق بالشركات الأجنبیة التي لھا فرع أو مكتب في المملكة تسلم إلى مسئول فرع الشركة 

 أو مكتبھا أو من یمثلھا قانوناً في المملكة، وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبھ. 

الشرطة أو من في حكمھم تسلم إلى الجھة المختصة    وما یتعلق بأفراد قوة دفاع البحرین أو

 إلیھم.  ھاعلان لإ التابعین لھا 

 إلیھم.  ھاعلانلإ وما یتعلق بالمسجونین تسلم إلى إدارة المكان المودعین فیھ 

 إلیھم.   ھاعلان لإوما یتعلق ببحارة السفن التجاریة أو العاملین فیھا تسلم إلى الربان أو من یمثلھ  

ÎÄ]Ÿ;;H;NP;H; )۲۳(;

إذا لم یجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانھ في موطنھ كان علیھ أن یسلم النسخة إلى 

من یقرر أنھ وكیلھ أو أنھ یعمل في خدمتھ أو أنھ من الساكنین معھ من الأزواج أو الأقارب أو 

 الأصھار. 

ابقة أو امتنع فإذا لم یوجد أحد ممن یصح تسلیم نسخة الإعلان إلیھم وفقاً لأحكام الفقرة الس

من وجد منھم عن تسلمھ وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في نسختي الإعلان وتلصق  

 إحداھما على باب المقر أو المكان الذي یقیم فیھ المراد إعلانھ. 

 
) لسنة ۱۲المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون  ۲۰۰۷) لسنة ۱۳ت بموجب القانون رقم (استبُدل )۲۱(

۱۹۷۱ . 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷) لسنة ۱۳ت بموجب القانون رقم (استبُدل )۲۲(

۱۹۷۱ . 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷) لسنة ۱۳استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲۳(

۱۹۷۱. 



 )۲٤( –  ۳٦ -مادة 

أو تركت لدیھ غیر قادر على وضع إمضائھ   علانإذا كان الشخص الذي سلمت إلیھ نسخة الإ 

 أو تركھا بحضور شاھد.  علان تسلیم نسخة الإ  علانأو ختمھ، وجب على القائم بالإ
;ÎÄ]Ÿ;H;NR;H;DMPC;

كل إقرار كتابي یبدو بأنھ صادر وموقع من    علانیقبل في معرض البینة لإثبات حصول الإ

المبینة    علان، وكذلك كل نسخة من الإ علانأو من شاھد الإ  علانالقائم بالإ بالكیفیة  تبدو موقعھ 

المادة ( إذا كان الإ۳۲بالفقرة (و) من  الكترونیة مقررة قانوناً  إثبات  تم    علان) أو بأي وسیلة  قد 

 بواسطة وسیلة إلكترونیة. 
;ÎÄ]ŸH;NS;H;DMQC;

وفقاً لأحكام المواد السابقة لأي سبب، جاز لھا   علانإذا ثبت للمحكمة أنھ لا سبیل لإجراء الإ

 على النحو التالي:  علانأن تأمر بإجراء الإ

ات المعدة لذلك بمقر المحكمة، ونسخة أخرى علان في لوحة الإ  علانتعلیق نسخة من الإ -أ

المطلوب   فیھ  أقام  أو مكان  مقر  آخر  باب  للعیان من  كان  إعلانعلى جانب ظاھر  أو  ھ 

 یمارس فیھ عملھ. 

في    إعلاننشر   -ب  تصدر  الانتشار  واسعة  یومیة  أي صحیفة  في  أو  الرسمیة  الجریدة  في 

أو بصحیفة أخرى أو في كلتیھما  العربیة  باللغة  اقتضى   المملكة  إذا  أجنبیة  بلغة  تصدر 

 . علانالأمر ذلك، ویعتبر تاریخ النشر تاریخاً لإجراء الإ 

طبقاً للبندین السابقین، وجب علیھا أن تعین    علانوإذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طریقة الإ

 في قرارھا موعداً لحضور المعلن إلیھ لتقدیم دفاعھ أمامھا.
;ÎÄ]ŸH;NT;H;DMRC;

  علان لتسلم الإ  ھ یقیم خارج المملكة وأن لیس لھ ممثل فیھاإعلانإذا ثبت للمحكمة أن المطلوب  

ھ بالطرق الدبلوماسیة إن أمكن،  إعلاننیابة عنھ وأن لھ موطن معلوم في الخارج جاز لھا أن تأمر ب

وسیلة الكترونیة  ھ بواسطة البرید المسجل بعلم الوصول إلى عنوانھ الذي یقیم فیھ، أو بأي  إعلان وإلا ب

 في ھذه الحالة باتفاقیات خاصة. علانمناسبة، ما لم تنظم طرق الإ 

 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷) لسنة ۱۳ت بموجب القانون رقم (استبُدل )۲٤(

۱۹۷۱ . 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷) لسنة ۱۳ت بموجب القانون رقم (استبُدل )۲٥(

۱۹۷۱ . 
) لسنة ۱۲رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  ۲۰۰۷) لسنة ۱۳بموجب القانون رقم ( تاستبُدل )۲٦(

۱۹۷۱ . 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۷) لسنة ۱۳بموجب القانون رقم ( تاستبُدل )۲۷(

۱۹۷۱ . 



n’]m’\;◊ë ’\;

ÏË›Å∏\;k]⁄—],\;∫;

LÏŸÊë£]d;◊Ë—Êi’\Â;€‚d]Ë≈Â;‹Êë£\;ÑÊït;C;

;ÎÄ]ŸH;OK;H;

أو یحضر عنھم من یوكلونھم من    ،في الیوم المعین لنظر الدعوى یحضر الخصوم بأنفسھم 

  ۱۳٥٥لسنة    ٥۱۱المحامین أو الوكلاء الآخرین وفقا لأحكام قانون التوكیل في محاكم البحرین رقم  

  ھـ.

 مع مراعاة أحكام المواد التالیة. وذلك
;ÎÄ]ŸH;OL;H;

بمجرد صدور التوكیل من أحد الخصوم وفقا لأحكام المادة السابقة، یكون محل وكیلھ معتبرا  

 الأوراق القضائیة اللازمة لسیر الدعوى في درجة التقاضي الموكل ھو فیھا. إعلانفي 
;ÎÄ]ŸH;OM;H;

لرفع   اللازمة  والإجراءات  بالأعمال  القیام  الوكیل سلطة  بالخصومة یخول  الدعوى  التوكیل 

ومتابعتھا أو الدفاع فیھا، واتخاذ الإجراءات التحفظیة إلى أن یصدر الحكم في موضوعھا في درجة  

فیھا و التي وكل  الرسوم والمصاریف.  إعلانالتقاضي  الحكم وقبض  بما   ھذا  بغیر إخلال  وذلك 

حتج بھ وكل قید یرد في سند التوكیل على خلاف ما تقدم لا ی   أوجب فیھ القانون تفویضا خاصا.

 على الخصم الآخر. 
;ÎÄ]ŸH;ON;H;

لا یصح بغیر تفویض خاص الإقرار بالحق المدعى بھ ولا التنازل عنھ ولا الصلح ولا التحكیم  

فیھ ولا قبول الیمین ولا توجیھھا ولا ردھا ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طریق  

ت مع بقاء الدین ولا الادعاء بالتزویر ولا رد من طرق الطعن فیھ ولا رفع الحجز ولا ترك التأمینا

  القاضي ولا رد الخبیر ولا العرض الفعلي ولا قبولھ ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل. 

 وكل ما یقع خلاف ذلك یجوز للموكل التنصل منھ. 
;ÎÄ]ŸH;OO;H;

أعلن الخصم تعیین    لا یحول اعتزال الوكیل أو عزلھ دون سیر الإجراءات في مواجھتھ إلا إذا

  بدلھ أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسھ.

 للوكیل أن یعتزل الوكالة في وقت غیر مناسب.  ولا یجوز
;



;ÎÄ]ŸH;OP;H;

وإذا كان للمطلوب   یجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسھم أمامھا في یوم تعینھ لذلك.

المحكمة أحد قضاتھا لیسمع أقوالھ في میعاد تعینھ  حضوره عذر مقبول منعھ من الحضور، ندبت  

یبلغ الخصم الآخر بھ وأن یحرر محضرا بأقوال الخصوم یوقع   لذلك، وعلى كاتب المحكمة أن 

 علیھ كل من القاضي والكاتب والخصوم. 
;ÎÄ]ŸH;OQ;H;DMSC;

إذا لم یحضر المدعى ولا المدعى علیھ حكمت المحكمـــة في الدعوى إذا كانـــت صالحــــة 

 للحكم فیھــا وإلا قررت شطبھا. 

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضھم وحضر المدعى علیھ ولم  

 یطلب شطب الدعوى.  

أ بقیت الدعوى مشطوبة ستین یوما ولم یطلب  حد الخصوم السیر فیھا اعتبرت كأن لم  وإذا 

 تكن.  
;ÎÄ]ŸH;OR;HDMTC;

 ملغاة
;ÎÄ]ŸH;OS;HDNKC;

 ملغاة

;ÎÄ]ŸH;OT;-DNLC;

وبالحضور   الدعوى  بلائحة  بلغ  قد  وكان  الأولى  الجلسة  في  وحده  علیھ  المدعى  تخلف  إذا 

غیر   في  المحكمة  على  كان  لشخصھ  بلغ  قد  یكن  لم  فأن  الدعوى،  في  المحكمة  لشخصھ حكمت 

بھا المدعى علیھ، ویعتبر الحكم في   یعلنالدعاوى المستعجلة تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة  

 التین حضوریا. الدعوى في الح

وإذا تعدد المدعى علیھم وكان البعض قد أعلن لشخصھ والبعض الآخر لم یعلن لشخصھ وتغیب  

إلى  الدعوى  تأجیل نظر  المستعجلة  الدعاوى  المحكمة في غیر  یعلن لشخصھ وجب على  لم  من 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۲۸(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
) ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱قانون رقم (ببموجب المرسوم  ألغیت )۲۹(

 . ۱۹۷۱لسنة 
) ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱قانون رقم (بمرسوم بموجب ال  ألغیت )۳۰(

 . ۱۹۷۱لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۳۱(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



تالیة   یسبق    یعلن جلسة  لــم  من  الد   ھإعلان بھا  في  الحكم  ویعتبر  الغـــائبین،  من  عوى  لشخصھ 

 حضوریا في حق المدعى علیھم جمیعا.  

المدعى علیھ بطلان    للمحكمة عند غیاب  ثبت  إلى   ھإعلانوإذا  الدعوى  تأجیل  وجب علیھا 

ً إعلانبھـا  ھإعلانجلسة تالیة یعاد   صحیحا.  ا
;ÎÄ]ŸH;PK;HDNMC;

 ملغاة
;ÎÄ]ŸH;PL;H;DNNC;

إذا حضر المدعى علیھ في أیة جلسة أو أودع مذكرة بدفاعھ اعتبرت الخصومة حضوریة في  

 حقھ ولو تخلف بعد ذلك. 

ولا یجوز للمدعى أن یبدى في الجلسة التي تخلف فیھـــا خصمھ طلبات جدیدة أو أن یعدل أو 

 یزید أو ینقص في الطلبات الأولى.  

  ھ بطلب ما في غیر حضور المدعى.كما لا یجوز للمدعى علیھ أن یطلب الحكم ل
;ÎÄ]ŸH;PM;H;

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتھاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر علیھ فیھا كأن لم یكن، وعلى  

المحكمة أن تعلمھ بالإجراءات التي جرت في غیابھ ، ولھا أن تكرر ھذه الإجراءات في حضوره  

 إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقیق العدالة.
;ÎÄ]ŸH;PN;H;

تطبیق   في  لخطأ  إلا  فیھ  الطعن  یجوز  لا  تكن،  لم  كأن  الدعوى  باعتبار  یصدر  الذي  الحكم 

 القانون. 
M]‚Ÿ]æ›Â;k]â÷°\;k\Ô\Öpb;C;

;ÎÄ]ŸH;PO;-DNOC;

 تجرى المرافعة في أول جلسة. 

وإذا قدم المدعى أو المدعى علیھ في ھذه الجلسة مستندا كان فــي إمكانـھ تقدیمـھ فـي المیعاد  

) قبلتھ المحكمة إذا لم یترتب على ذلك تأجیل نظر الدعوى، فإن  ۲٦،  ۲٥المحدد لھ في المادتین (

 
) ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱قانون رقم (ببموجب المرسوم  ألغیت )۳۲(

 . ۱۹۷۱لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱المرسوم بقانون رقم ( بموجب  تاستبُدل )۳۳(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۳٤(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



سة دنانیر ترتب على قبول المستند تأجیل الدعوى، حكمــت علیــھ المحكمــة بغرامة لا تقل عن خم

 ولا تزید على عشرین دینارا. 

ومع ذلك یجوز لكل من المدعى والمدعى علیھ أن یقدم مستندا ردا على دفاع خصمھ أو طلباتھ  

العارضة ولا یجوز تأجیل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد یرجع إلى أحد الخصوم على أن لا  

 تجاوز فترة التأجیل ثلاثة أسابیع. 
;ÎÄ]ŸH;PP;H;

ال بناء على طلب أحد الخصوم  تكون  تلقاء نفسھا أو  مرافعة علنیة إلا إذا رأت المحكمة من 

 بإجرائھا سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
;ÎÄ]ŸH;PQ;HNP;

ر  -أ یحرِّ كاتب  الإثبات  إجراءات  جمیع  وفي  الجلسات  في  القاضي  مع  یحضر  أن  یجب 

بواسطة أجھزة الحاسوب أو بالأجھزة الإلكترونیة السمعیة منھا أو المحضر بخط الید أو 

البصریة أو كلتیھما معاً، ویوقِّع القاضي أو رئیس المحكمة على المحضر بخط الید أو 

ذات   إلكترونیاً  ر  المحرَّ للمحضر  ویكون  الأحوال،  بحسب  الإلكتروني  التوقیع  بواسطة 

رة للمستند الرسمي.  الحجیَّة المقرَّ

ر قرار من الوزیر المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحدید  ویصد 

بھا في إنشاء وتسلیم وحِفْظ   التي یجب الالتزام  المعلومات  الاشتراطات ومعاییر أنظمة 

المطلوب،   الإلكتروني  التوقیع  نوع  وتحدید  الإلكترونیة،  المَحاضر  وخصوصیة  وأمان 

 لمحضر.وصیغة وضع التوقیع على ا 

رات خلال أجلٍ معیَّن، جاز  -ب  إذا قررت المحكمة المختصة التصریح للخصوم بتبادل مذكِّ

لكل منھم إرسالھا بالوسائل الإلكترونیة. ویصُدِر الوزیر المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة 

أنظمة  ومعاییر  واشتراطات  الوسائل،  تلك  بتحدید  قراراً  للقضاء،  الأعلى  المجلس 

ال بما یكفل المعلومات  بالوسائل الإلكترونیة،  رات  المذكِّ تبادل  تي یجب الالتزام بھا عند 

بحِفْظھا وخصوصیتھا   المتعلقة  الفنیة  الاشتراطات  الخصوم، ومراعاة  باقي  تسَلُّمھا من 

 . وحمایتھا
;

;

;

 
) لسنة ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱۸القانون رقم (موجب ب استبُدلت ۳٥

۱۹۷۱ 



;ÎÄ]ŸH;PR;H;

العربیة عن   اللغة  یجھلون  الذین  الشھود  أو  الخصوم  أقوال  تسمع  أن  للمحكمة  طریق  یجوز 

مترجم بعد أن یحلف الیمین بأن یلتزم وجھ الدقة والحق في الترجمة، أو یصرح تصریحا رسمیا  

 بقول الحق. 

 
;ÎÄ]ŸH;PS;H;

یجیب الشاھد أولا عن أسئلة الخصم الذي أحضره لأداء الشھادة، ثم یجوز للخصوم الآخرین  

في النقاط الناشئة عن مناقشة    حینئذ أن یناقشوه، وبعد ذلك للخصم الذي استدعاه أن یستجوبھ ثانیة

الخصم الآخر، ویشترط في ذلك أن لا یخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى، وذلك 

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في توجیھ الأسئلة للشاھد وحق رئیس المحكمة في إدارة الجلسة  

 وضبطھا. 
;ÎÄ]ŸH;PT;H;

اتفقوا علیھ من  للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة في أیة حال تكو  إثبات ما  ن علیھا الدعوى 

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا    صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة، ویوقع منھم أو من وكلائھم.

  علیھ، صدقت المحكمة على المكتوب وألحق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فیھ.

قا للقواعد المقررة لإعطاء ویكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمیة، وتعطى صورتھ وف

 صور الأوراق الرسمیة. 
;ÎÄ]ŸH;QK;H;

ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیس المحكمة، ویكون لھ في سبیل ذلك أن یخرج من قاعة  

أربعا   الفور بحبسھ  للمحكمة أن تحكم على  لم یمتثل وتمادى كان  فإن  بنظامھا،  الجلسة من یخل 

   یر.وعشرین ساعة أو بتغریمھ ثلاثة دنان 

 ویكون حكمھا بذلك نھائیا. 
;ÎÄ]ŸH;QL;H;

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسھا، أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب أو النظام  

   العام من أیة ورقة من الأوراق القضائیة أو المذكرات.

 )۳٦(  العام. النائب وعلى المحكمة أن تحیل قضیة شھادة الزور لتحریكھا من قبل 

 
) لسنة ٤٦) من قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم(٦بموجب المادة ( )المدعي العام(بعبارة  )النائب العام(ت عبارة استبُدل )۳٦(

۲۰۰۲ . 



;ÎÄ]ŸH;QM;H;DNRC;

یراعى بقدر الإمكان في سماع الدعوى ترتیبھا في قائمتھا. ومتى انتھى نظر قضایا الخصوم 

الذین حضروا أمام المحكمة، أعید النداء ثانیة على الغائبین فإذا لم یحضروا أعملت المحكمة في  

 ) حسب الأحوال.  ٤۹،  ٤٦شأنھم أحكام المادتین ( 
D;ÎÄ]ŸQM�\ÑÖ“Ÿ;CDNSC 

لوائح   یـُصدِر  أن  للقضاء،  المجلس الأعلى  بعد موافقة  العدل،  المعنـِي بشئون  للوزیر  یجوز 

بتنظیم إجراءات خاصة لتسویة بعض الدعاوى، بما في ذلك إجراءات خاصة للمسار السریع للفصل 

  في دعاوى المطالبات الصغیرة، واستخدام الوسائل الإلكترونیة، بما یكفل المرونة والسرعة للفصل 

لقیمة الدعوى أو موضوعھا أو أطرافھا،  فیھا.، ویتم تحدید الدعاوى الخاضعة لتلك اللوائح وفقاً 

ویجوز أن تتضمن تلك اللوائح كافة المسائل المتعلقة بقیْد الدعوى وأداء رسومھا وإدارتھا ونظرھا 

ذلك   بما في  فیھا،  والدفاع  إعلانإلى حین صدور حكم نھائي  الطلبات  والدفوع   الخصوم وتقدیم 

العارضة  والطلبات  الغیر  واختصام  ـل  دخَُّ والتَّـ والإدخال  الإثبات  إجراءات  وطلبات  والأدلة 

حَفُّظیة وإصدار الحكم، والقواعد التي تكفل تنفیذ الأحكام على وجھ السرعة.   والإجراءات التَّـ

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;

]‚]ÕÖ…Â;]‚¡ÊîÊŸÂ;ÓÊ¡Å’\;g]eà^;∫;

;ÎÄ]ŸH;QN;H;

لدعوى أصلا، سواء من حیث موضوعھا أو سببھا أو الخصوم فیھا، بالطلبات یتحدد نطاق ا

 الأصلیة الواردة في لائحة الدعوى. 
;]‚¡ÊîÊŸÂ;ÓÊ¡Å’\;g]eà^;∫;

;ÎÄ]ŸH;QO;H;

   یجب أن تكون الدعوى شاملة لجمیع ما یحق للمدعي المطالبة بھ بالنسبة إلى أسباب الدعوى.

واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو على  ویجوز للمدعي أن یجمع في دعوى  

 أسباب أو وقائع قانونیة متعددة.
;

 
ن رقم  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانو ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )۳۷(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۲۰۱۹) لسنة ۲۱اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۳۸(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



;ÎÄ]ŸH;QP;H;

إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة أسباب وظھر للمحكمة أنھ لا یسعھا أن تفصل فیھا مجموعة  

لقرار على وجھ مناسب، جاز لھا أن تقرر رؤیة كل سبب من تلك الأسباب على حدة، أو أن تصدر ا

 الذي تستصوبھ. 
;ÎÄ]ŸH;QQ;H;

 -یجوز للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة على موضوع الدعوى الأصلي ما یلي: 

ما یتضمن تصحیح الطلب الأصلي أو تعدیل موضوعھ لمواجھة ظروف طرأت أو  -۱

 تبینت بعد رفع الدعوى. 

 حالھ. ما یتضمن إضافة أو تغییرا في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على  -۲

ما یكون مكملا لموضوع الطلب الأصلي أو مترتبا علیھ أو متصلا بھ اتصالا لا یقبل  -۳

 التجزئة. 

 طلب الأمر بإجراء تحفظي أو مستعجل یخشى علیھ من فوات الوقت. -٤

 ما تأمر المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا بالطلب الأصلي. -٥
;ÎÄ]ŸH;QR;H;

 - العارضة أو الدعاوى المتقابلة ما یلي:للمدعى علیھ أن یقدم من الطلبات 

 طلب المقاصة القضائیة.  -۱

 طلب الحكم لھ بتضمینات عن ضرر لحقھ من الدعوى الأصلیة أو من إجراء فیھا.  -۲

أي طلب یترتب على إجابتھ ألا یحكم للمدعي بطلباتھ كلھا أو بعضھا أو أن یحكم لھ  -۳

 بھا مقیدة بقید لمصلحة المدعى علیھ. 

 لا بالدعوى الأصلیة اتصالا لا یقبل التجزئة. أي طلب یكون متص -٤

 ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا بالدعوى الأصلیة.  -٥
;ÎÄ]ŸH;QS;H;

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى علیھ بلائحة تقدم إلى المحكمة بالإجراءات  

 ). ۲۳المقررة برفع الدعوى وفقا لأحكام المادة (
;ÎÄ]ŸH;QT;H;

 - عى في تقدیم اللوائح إلى المحكمة على وجھ العموم ما یلي:یرا

یجب أن تكون اللوائح التي تقدم للمحكمة مكتوبة بالحبر أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق نظیف  -۱

 وأن لا تستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك ھامش لھا.



 - ویجب أن تتضمن كل لائحة إشارة إلى ما یلي: -۲

 وجد.رقم الدعوى، إن   -أ

 نوع الدعوى وموضوعھا.  -ب 

 تاریخ تقدیمھا.  -ج

 وأن تكون موقعة من الخصم الذي قدمھا أو من وكیلھ أو من ممثلھ. 
;ÎÄ]ŸH;RK;H;

الإ لطرق  وفقا  الجلسة  میعاد  قبل  للخصم  السابقة  المواد  في  إلیھا  المشار  اللوائح   علانتبلغ 

 المنصوص علیھا في القانون.  والإحضار
;ÎÄ]ŸH;RL;H;

یجوز إبداء الطلبات العارضة شفویا في الجلسة في حضور الخصوم وإثباتھا في محضرھا،  

 مع دفع الرسوم المقررة للمحكمة.
;ÎÄ]ŸH;RM;H;

من ھذا القانون، تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع    ۱۳مع عدم الإخلال بأحكام المادة  

 ة كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فیھ بعد تحقیقھ. الدعوى الأصلی

 
M;H;◊|Åi’\Â;ÿ]|Ä¸\Â;‹Êë£\;ÄÅ¬h;

;ÎÄ]ŸH;RN;H;

یحدث ارتباكا أو تأخیرا في رؤیتھا،    إذا ظھر للمحكمة أن تعدد المدعین في الدعوى من شأنھ أن

الدعوى أو أن تقرر من تلقاء نفسھا  جاز لھا أن تطلب من المدعین أن یختاروا فیما بینھم تفریق  

  إجراء محاكمات مستقلة فیھا أو تصدر القرار الذي تستصوبھ.

ویجوز لعدد من الخصوم في القضیة الواحدة، أن یدخلوا طرفا في الدعوى بصفتھم مدعین أو 

یضموا في الدعوى كمدعى علیھم ، وذلك إذا كانت ھناك صلة في موضوع الدعوى أو سببھا،  

أقیمت أو أقاموا دعاوى على انفراد لظھر أن بین ھذه الدعاوى مسألة قانونیة أو واقعیة   بحیث لو

   مشتركة.

وتصدر المحكمة حكمھا لواحد أو أكثر من المدعین كل بمقدار ما یثبت لھ من استحقاق في 

 الدعوى، وعلى واحد أو أكثر من المدعى علیھم كل بمقدار ما یثبت علیھ من التزام. 

 

 



;ÎÄ]ŸH;RO;H;

یجوز لكل ذي مصلحة أن یتدخل في الدعوى، منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسھ  

   بطلب مرتبط بالدعوى.

  ویكون التدخل بلائحة ترفع إلى المحكمة وتبلغ للخصوم قبل یوم الجلسة وفقا لأحكام القانون. 

فع الرسم المقرر أو بطلب یقدم شفویا في الجلسة في حضور الخصوم ویثبت في محضرھا، بعد د 

  للمحكمة.

   ولا یقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

وإلا استبقت موضوع    وتحكم المحكمة في موضوع التدخل مع الدعوى الأصلیة كلما أمكن ذلك.

 طلب التدخل للحكم فیھ بعد تحقیقھ.
N;H;3∆’\;‹]ëi|\;

;ÎÄ]ŸH;RP;H;

اختصامھ فیھا عند رفعھا، ویتبع في اختصام الغیر  للخصم أن یدخل في الدعوى من كان یصح  

   .والإحضار علانالأوضاع المعتادة للإ

ویقضى في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلیة بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت 

 المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلیة.
;ÎÄ]ŸH;RQ;H     

المدعى   ادعى  في  إذا  لیس فریقا  المال على شخص  بمبلغ من  الرجوع  في  لھ حقا  أن  علیھ 

الدعوى یجوز لھ أن یقدم طلبا إلى المحكمة یبین فیھ ماھیة الادعاء وأسبابھ ویطلب إدخال ذلك  

   الشخص فریقا في الدعوى.

وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسھا، أن تأمر بإدخال من تربطھ بأحد الخصوم رابطة تضامن أو  

قد یضار من الحكم في الدعوى، إذا بدت للمحكمة دلائل جدیة على التواطؤ أو الغش أو التقصیر  من  

   من جانب الخصوم.

 ھ. إعلان وتعین المحكمة میعادا لإحضار من تأمر بإدخالھ، وتكلیف قسم الكتاب ب

 



;

È›]m’\;g]e’\;

k]el¸\;k\Ô\Öpb;∫;∆÷ŸDÎ]CDNTC;

ÎÄ]Ÿ  –  RR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  RS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  RT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SL  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SM  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SN  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  SR   – 

 ملغاة

 
 بإصدار قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة. ۱۹۹٦) لسنة ۱٤بموجب المرسوم بقانون رقم ( اةملغ )۳۹(



ÎÄ]Ÿ  –  SS  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  ST   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TO  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  TT   –   

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKK   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  LKL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKO  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKP  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LKT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLN   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  LLO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LLT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LML   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMQ   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  LMR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LMT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LNT   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  LOK  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOM  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LON  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOQ  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LOT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPK  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPM   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  LPN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPQ  – 

 ملغاة

;ÎÄ]Ÿ-;LPR;-   

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LQK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LQL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LQM   – 

 ملغاة

 

 

 

 

 

 



n’]m’\;g]e’\;

]‚Ë…;3â’\Â;]‚¡]4;Å¬d;ÓÊ¡Å÷’;ôÖ¬Á;]Ÿ;

]‚öÊŒàÂ;ÏŸÊë£\;ƒ]�Œ›\Â;ÓÊ¡Å’\;ÀÕÂÂ;

]‚—ÖhÂ;flŸá’\;ÑÂÖ±;]·Ù]ïŒ›\Â;

L;H;ÓÊ¡Å’\;ÀÕÂ;

;ÎÄ]ŸH;LQN;H;

بوقف الدعوى إذا رأت تعلیق الحكم في موضوعھا على الفصل في یجوز للمحكمة أن تأمر  

وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سیرھا   مسألة أخرى یتوقف علیھا الحكم.

 من النقطة التي وقفت عندھا. 
;ÎÄ]ŸH;LQO;H;

ة شھور  یجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السیر فیھا مدة لا تزید على ست 

من تاریخ إقرار المحكمة لاتفاقھم، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانیة الأیام التالیة لنھایة الأجل، اعتبر 

 المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافھ. 
M;H;ÏŸÊë£\;ƒ]�Œ›\;

;ÎÄ]ŸH;LQP;H;

بزوال صفة من كان  ینقطع سیر الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أھلیتھ أو  

یباشر الخصومة عنھ من النائبین، إلا إذا بلغت الدعوى درجة النھایة وتمت إفادات الخصوم بحیث  

 تصبح الدعوى مھیأة للحكم في موضوعھا.
;ÎÄ]ŸH;LQQ;H;

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تھیأت للحكم في موضوعھا،  

ا على موجب الأقوال والطلبات الختامیة، أو أن تؤجلھا بناء على طلب جاز للمحكمة أن تقضي فیھ

من قام مقام الذي توفي أو من فقد أھلیة الخصومة أو من زالت صفتھ أو بناء على طلب الطرف  

  الآخر.

وطلباتھم   أقوالھم  أبدوا  قد  الخصوم  كان  متى  موضوعھا  في  للحكم  مھیأة  الدعوى  وتعتبر 

 فعة قبل الوفاة أو فقد أھلیة الخصومة أو زوال الصفة.الختامیة في جلسة المرا
;ÎÄ]ŸH;LQR;H;

   لا تنقطع الخصومة بموت الوكیل في الدعوى ولا بانقضاء وكالتھ بالعزل أو التنحي.



وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكیلھ أو انقضت وكالتھ إذا كان قد بادر فعین  

 شر یوما التالیة لانقضاء الوكالة الأولى.لھ وكیلا جدیدا خلال الخمسة ع
;ÎÄ]ŸH;LQS;H;

حق   في  جاریة  كانت  التي  المرافعات  مواعید  جمیع  وقف  الخصومة  انقطاع  على  یترتب 

 الخصوم وبطلان جمیع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. 

 
N;H;]·Ù]ïŒ›\Â;ÏŸÊë£\;ºÊŒà;

;ÎÄ]ŸH;LQT;H;

حالة عدم السیر في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعھ، أن  لكل ذي مصلحة من الخصوم، في  

  یطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحیح من إجراءات التقاضي. 

ولا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من الیوم الذي قام فیھ من یطلب الحكم 

و من قام مقام من فقد أھلیتھ للخصومة أو مقام  ورثة خصمھ الذي توفي أ  إعلانبسقوط الخصومة ب

وتسري مدة سقوط الخصومة في حق    من زالت صفتھ بوجود الدعوى بینھ وبین خصمھ الأصلي.

 جمیع الأشخاص ، ولو كانوا عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا. 
;ÎÄ]ŸH;LRK;H;

  المقامة أمامھا الدعوى. یقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة  

ویكون تقدیمھ    ویجوز تقدیم ھذا الطلب في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

 ضد جمیع المدعین أو المستأنفین وإلا كان غیر مقبول، وإذا قدمھ أحد الخصوم استفاد منھ الباقون. 
;

;ÎÄ]ŸH;LRL;H;

إلغاء جمیع و  م الصادرة فیھا بإجراء الإثبات.الحكم بسقوط الخصومة یترتب علیھ سقوط الأحكا 

ولكنھ لا یسقط الحق في أصل الدعوى، ولا في    إجراءات الخصومة بما في ذلك صحیفة الدعوى.

أو   الأحكام  لھذه  السابقة  الإجراءات  في  ولا  غیابیة،  كانت  ولو  فیھا  الصادرة  القطعیة  الأحكام 

  حلفوھا.الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأیمان التي 

على أن ھذا السقوط لا یمنع الخصوم من أن یتمسكوا بإجراءات التحقیق وأعمال الخبراء التي 

 تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتھا. 
;

;



;ÎÄ]ŸH;LRM;H;

  متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف نھائیا في جمیع الأحوال. 

إعادة النظر في المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب، سقط ومتى حكم بسقوط الخصومة في طلب  

أما بعد الحكم بقبول الطلب، فتسري القواعد السالفة في الاستئناف وفي أول درجة   الطلب نفسھ.

 حسب الأحوال. 
;ÎÄ]ŸH;LRN;H;

في جمیع الأحوال تنقضي الخصومة بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء  

 صحیح فیھا. 

 
O;H;ÏŸÊë£\;‘Öh;

;ÎÄ]ŸH;LRO;H;

یجوز للمدعي أن یترك الخصومة بتقریر یقدم للمحكمة كتابة ویبلغ للخصم أو بإبدائھ شفویا  

  بالجلسة وإثباتھ في محضرھا.

جمیع   إلغاء  الترك  على  ویترتب  بقبولھ،  إلا  طلباتھ،  علیھ  المدعى  إبداء  بعد  الترك  یتم  ولا 

ولكن لا یمس ذلك الحق  لائحتھا . والحكم على التارك بالمصاریف.إجراءات الدعوى بما في ذلك 

 المرفوعة بھ الدعوى. 
;ÎÄ]ŸH;LRP;H;

 النزول عن الحكم یستتبع النزول عن الحق الثابت بھ.

  



√d\Ö’\;g]e’\;

√fi∏\Â;ÏËiÕÊ’\Â;ÏËæ ui’\;k\Ô\Öp¸\;

ÏË]ïŒ’\;Ïà\Ö¢\Â;Ö â’\;flŸ;

L;H;Ö â’\;flŸ;√fi∏\Â;ÏËiÕÊ’\Â;ÏËæ ui’\;k\Ô\Öp¸\;

;ÎÄ]ŸH;LRQ;H;

یجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقیع الحجز الاحتیاطي على أموال المدعى 

علیھ كلھا أو بعضھا إذا خشي المدعي لأسباب جدیة من فرار المدعى علیھ أو من تھریب أموالھ  

 عرقلة أو تأخیر تنفیذ أي حكم أو قرار یصدر في حقھ.  إلى الخارج أو التصرف فیھا بقصد 
;ÎÄ]ŸH;LRR;HDOKC;

  ملغاة
;ÎÄ]ŸH;LRS;H;DOLC;

یجوز للمدعي أن یستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى علیھ من السفر إذا توافر الشرطان  

 الآتیان:  

إذا قامت أسباب جدیة تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى علیھ من الخصومة أمر قریب  -۱

 الوقوع. 

یرجح إذا استندت المطالبة إلى دین محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن   -۲

 وجود الحق من ظاھر الأوراق.

ویجب على المدعي أو الصادر لھ أمر المنع من السفر أن یعُلن الصادر بحقھ الأمر إذا صدر  

 في غیبتھ، خلال ثمانیة أیام من تاریخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. 
;ÎÄ]ŸH;LRT;H;DOMC;

) من ھذا القانون على  ۱۷۸،  ۱۷٦المادتین (یجوز للمحكمة أن تصدر أمرھا المشار إلیھ في   -أ

وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبھ وللصادر   ستعجال دون استدعاء الطرف الآخر.وجھ الا

علیھ الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرتھ خلال ثمانیة أیام من تاریخ صدوره، 

ھ بھ، وللمحكمة إعلان إلا من تاریخ  غیابیاً  ولا یسرى ھذا المیعاد في حق من صـدر علیـھ الأمر  

 
)  ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۱۹۸۳) لسنة ۱۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( ألغیت )٤۰(

 . ۱۹۷۱لسنة 
قانون رقم  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم ب  ۲۰۱٥) لسنة ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٤۱(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم    ۲۰۱٥) لسنة ۲۹بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٤۲(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



) من ھذا القانون،  ۱۹۸أن تؤید الأمر أو تعدلھ أو تـلغیھ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 

ویجوز للمدعى علیھ الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانیة 

السفر من تنفیذ حكم الابعاد    أیام من تاریخ علمھ بتلك الظروف، ولا یخل صدور أمر المنع من

البات الصادر بحق المدعى علیھ، أو بسلطة الإدارة في انھاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة 

 البلاد طبقاً لأحكام القانون. 

 ینقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتیة:  -ب 

من صدر بحقھ أمر المنع من السفر طبقاً   إعلانإذا لم یقم المدعي أو الصادر لھ الأمر ب -۱

 ) من ھذا القانون. ۱۷۸لأحكام الفقرة الثانیة من المادة (

 إذا سقط أي شرط من الشرطین اللازم توافرھما للأمر بالمنع من السفر. -۲

إذا قدم المدعى علیھ كفیلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأمیناً نقدیاً تقدره المحكمة لضمان  -۳

 ن یحكم بھ علیھ في الدعوى. تنفیذ ما عسى أ

وصیرورتھ نھائیاً في دعوى المطالبة   إذا انقضت مدة ستین یوماً على صدور الحكم -٤

إلى  لھ  المحكوم  الدائن  یتقدم  أن  دون  السفر لاقتضائھ  المنع من  أمر  الصادر  بالدین 

 محكمة التنفیذ بطلب تنفیذ الحكم. 

 
M;H;ÏË]ïŒ’\;Ïà\Ö¢\;

;ÎÄ]ŸH;LSK;H )٤۳( 

یجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن یأمر بناء على طلب ذوى الشأن وبالطرق المقررة لرفع 

یقوم في شأنھا نزاع  التي  بتعیین حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو  الدعوى المستعجلة 

تقدیم   ثابت ویتھددھا خطر عاجل ، ویتكفل الحارس بحفظھا وادارتھا مع  ویكون الحق فیھ غیر 

إلى من یثبت لھ الحق فیھا تحت اشراف المحكمة ، وذلك ما لم یتفق ذوو الشأن جمیعاً  حساب عنھا  

  .على تعیین حارس معین علیھا
;ÎÄ]ŸH;LSL;H;

یحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما لھ من حقوق وسلطة، ویجوز  

 عن ذلك.محكمة، ما لم یكن قد نزل للحارس أن یتقاضى أجرا تقرره ال

 

 

 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ۱۹۸۳) لسنة ۱۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤۳(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



;ÎÄ]ŸH;LSM;H;

تنتھي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جمیعا أو بحكم القضاء، وعلى الحارس حینئذ أن یبادر إلى  

رد الشيء المعھود إلیھ حراستھ إلى من یختاره ذوو الشأن أو یعینھ القاضي مع تقدیم الحساب عن 

 إدارتھ مؤیدا بالمستندات.

 
äŸ]£\;g]e’\;

Å’\;Öæfi’;Èî]Œ’\;ÏËt˜êÓÊ¡;

;ÎÄ]ŸH;LSN;H;

یكون القاضي غیر صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعھا، ولو لم یرده أحد الخصوم في 

 - الحالات الآتیة: 

 إذا كان طرفا في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.  -۱

 إذا كان لھ في الدعوى مصلحة شخصیة. -۲

ولو كان ذلك قبل إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فیھا   -۳

 اشتغالھ بالقضاء. 
;ÎÄ]ŸH;LSO;H;

وعلى   عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو باتفاق الخصوم، یقع باطلا. 

 العدل.الوزیر المعني بشئون القاضي أن یتنحى عن نظر الدعوى بعد استئذان 
;ÎÄ]ŸH;LSP;H;

أحد أعضاء المحكمة أصبح غیر صالح    إذا حصل أثناء السیر في أیة محاكمة أن القاضي أو

 أو غیر قادر على مواصلة السیر في الدعوى، تقف الدعوى إلى أن یندب قاض آخر یحل محلھ. 

   وتستأنف الدعوى سیرھا بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندھا.

  ومع ذلك یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب معقول من أحد الفرقاء أن تعید 

 التحقیق في الدعوى وأن تستدعي ثانیة جمیع الشھود أو أیا منھم. 

  



ãÄ]â’\;g]e’\;

€Ë“ui’\Â;]‚Ë…;fl¬�’\;–ÖöÂ;‹]“t¯\;

;ˆÂ^H;‹]“t¯\;

‹]“t¯\;Ñ\Åêb;C;^;D;

;ÎÄ]ŸH;LSQ;H;

 تنطق المحكمة بالحكم فور ختام المحاكمة، إذا أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعین لھذا

 النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنیة. ویكون  الغرض.
;ÎÄ]ŸH;LSQH;�\ÑÖ“ŸDOOC 

یجب في جمیع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابھ موقعة من الرئیس والقضاة  

 عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ً 
;ÎÄ]ŸH;LSQ;H;C;^;D;\ÑÖ“ŸDOPC 

مســودة الحكم المشتملة على منطوقـھ    القانون تحفـظ) من ھذا  ۲٦٥مع مراعاة أحكام المادة (

وأسبابھ بالملف ولا تعطى منھا صور، ولكن یجوز للخصوم الاطلاع علیھا إلى حین إتمام نسخة 

 الحكم الأصلیة.
;ÎÄ]ŸH;LSR;H;

فإذا لم    وتصدر الأحكام بأغلبیة الآراء.  المداولة في الأحكام، إذا تعدد القضاة ، تكون سریة.

 تتوافر الأغلبیة وتشعبت الآراء لأكثر من رأي، وجب ندب قاض لترجیح أحد الرأیین.
;ÎÄ]ŸH;LSS;H;

المداولة أن تسمع توضیحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم  أثناء  لا یجوز للمحكمة 

 الآخر، وكذلك لا یجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر علیھا. 
;ÎÄ]ŸH;LST;H;

 - :یأتي یجب أن یكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من المحكمة وأن یتضمن ما 

 أسماء وتوقیعات القضاة الذین نظروا الدعوى واشتركوا في الحكم. -۱

أسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم وموطن كل منھم وحضورھم وغیابھم وأسماء وكلائھم   -۲

 إن وجدوا. 

 
)  ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم (اضیفت  )٤٤(

 . ۱۹۷۱لسنة 
)  ۱۲رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  ۱۹۹۰) لسنة ۱ضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (أ )٤٥(

 . ۱۹۷۱لسنة 



جھالة، إذا كان موضوع الدعوى مالا غیر منقول، ذكر حدود ووصف المال وصفا نافیا لل -۳

 أو بذكر حدوده وأرقامھ الثابتة في سجلات إدارة التسجیل العقاري إن وجدت. 

نص ما قدمھ الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إلیھ من الأدلة  -٤

 كم ومنطوقھ. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الح الواقعیة والحجج القانونیة ومراحل الدعوى.

والقصور في أسباب الحكم الواقعیة أو الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم وصفاتھم وكذلك عدم 

 ا الحكم یترتب علیھ بطلان الحكم. بیان أسماء وتوقیعات القضاة الذین أصدرو
;ÎÄ]ŸH;LTK;H;DOQC;

خصمھ    یعلنإذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعیة جاز لصاحب الشأن أن  

 بلائحة للحضور أمامھا لنظر ھذه الطلبات والحكم فیھا.  

وتتولى المحكمة تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة وذلك بقرار  

الخصوم من غیر مرافعة. ویجرى كاتب المحكمة  تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد  

 ھذا التصحیح على نسخة الحكم الأصلیة ویوقعھ ھو ورئیس وقضاة المحكمة.  

ویجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحیح إذا تجاوزت المحكمة فیھ حقھا المنصوص علیھ  

 في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحیح. 

 ا القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیھ على استقلال.  أم
;ÎÄ]ŸH;LTL;H;

لكل ذي شأن یمسھ حكم أو أمر صادر من محكمة مدنیة الحصول على نسخة من ذلك الحكم 

أو الأمر أو جزء آخر من المحضر ، وتعطى لھ تلك النسخة إذا طلبھا ووافقت المحكمة على طلبھ  

 مقرر لذلك . بعد دفع الرسم ال
 ÓÊ¡Å’\;k]…ÂÖëŸ;C;g;D;

;ÎÄ]ŸH;LTM;H;

على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتھي بھ الخصومة أمامھا أن تحكم من تلقاء نفسھا في  

   مصاریف الدعوى.

الخصم  على  المحاماة،  أتعاب  مقابل  ذلك  في  بما  الدعوى،  بمصروفات  المحكمة  وتقضي 

   المحكوم علیھ.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٤٦(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



المحكوم علیھم، تقضي بقسمة المصروفات بینھم بنسبة مصلحة كل منھم في الدعوى وإذا تعدد  

على حسب ما تقدره المحكمة، ولا یلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنین في أصل التزامھم  

 المقضي فیھ. 
;ÎÄ]ŸH;LTN;H;

یره،  یحكم بمصاریف تدقیق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزو

 إذا ثبت من نتیجة التحقیق والمضاھاة عدم صحة ادعائھ أو إنكاره. 
;ÎÄ]ŸH;LTO;HDORC;

 ملغاة
;ÎÄ]ŸH;LTP;H;

مصاریف التدخل یحكم بھا على المتدخل إذا كانت لھ طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخلھ 

 أو برفض طلباتھ. 
;ÎÄ]ŸH;LTQ;H;

یجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاریف كلھا أو بعضھا إذا كان 

الحق مسلما بھ من المحكوم علیھ، أو إذا كان المحكوم لھ قد تسبب في إنفاق مصاریف لا فائدة فیھا، 

 الدعوى أو بمضمون أو كان قد ترك خصمھ على جھل بما كان في یده من المستندات القاطعة في  

 تلك المستندات.
;ÎÄ]ŸH;LTR;H;

إذا أخفق كل من الخصمین في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن یتحمل كل خصم ما دفعھ من 

المصاریف، أو بتقسیم المصاریف بین الخصمین على حسب ما تقدره المحكمة في حكمھا، كما  

 یجوز أن تحكم بھا جمیعا على أحدھما.
;ÎÄ]ŸH;LTS;H;

 لدفاع فیھا مجرد الكید، جاز الحكم بالتعویض على من قصد ذلك. إذا قصد من الدعوى أو ا
;ÎÄ]ŸH;LTT;H;

تقدر مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ویجب على الخصوم أن یرفقوا كشفا بھا  

   .مع ملف الدعوى

 
) ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱قانون رقم (ببموجب المرسوم  ألغیت )٤۷(

 . ۱۹۷۱لسنة 



الخصم   بإلزام  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  تأمر  الحكم،  في  التقدیر  إغفال  حالة  وفي 

وتعین   الشأن،  ذوو  یقدمھ  بالمستندات  مؤید  طلب  على  بناء  وذلك  أقوالھ  سماع  بعد  بالمصاریف 

 المحكمة المصاریف والأتعاب المستحقة للمحامین وتأمر بالدفع.

 
;]Ë›]lH;‹]“t¯\;∫;fl¬�’\;–Öö;

;ÎÄ]ŸH;MKK;H;DOSC;

 طرق الطعن في الأحكام ھي: 

 اعتراض الخارج عن الخصومة.   -۱

 الاستئناف.   -۲

 طلب إعادة النظر.  -۳

 التمییز وینظم التمییز قانون خاص.  -٤

 

۱Èd]Ë∆’\;€“¢\;Ì÷¡;ô\2¡ˆ\;CDOTC;

ÎÄ]Ÿ  –  MKL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MKM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MKN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MKO  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MKP  – 

 ملغاة
;

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٤۸(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
)  ۱۲رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم قانون رقم ( ألغیت )٤۹(

 . ۱۹۷۱لسنة 



ÎÄ]Ÿ  –  MKQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MKR   – 

 ملغاة

 
M]‚Ë…;ÑÄ]ë’\;€“¢\;Ì÷¡;ÏŸÊë£\;fl¡;sÑ]£\;ô\2¡\;C;

;ÎÄ]ŸH;MKS;H;

في الحالات التي یكون فیھا الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو یلحق بھ ضررا 

ولم یسبق إدخالھ أو تدخلھ في الدعوى، یكون لھذا الشخص الحق في الاعتراض على ھذا الحكم ما 

 الزمن. لم یسقط حقھ بمرور 
;ÎÄ]ŸH;MKT;H;

یرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، مع مراعاة  

 ، ودفع الرسم المقرر.والإحضار  علانالأحكام الخاصة بالإ 

 
;ÎÄ]ŸH;MLK;H;

یجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطریق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن  

المحكمة غیر مختصة نوعیا بذلك أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي ھذه الحالة 

 لا یجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلیة ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
;ÎÄ]ŸH;MLL;H;

یترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جدید، ولا یستفید  

 لصادر فیھ غیر من رفعھ.من الحكم ا
;ÎÄ]ŸH;MLM;H;

إلیھا الاعتراض بوقفھ   تأمر المحكمة المرفوع  تنفیذه ما لم  الاعتراض على الحكم لا یوقف 

 لأسباب جدیة.

 

 

 

 



NÃ]fiÒiàˆ\;C;

;ÎÄ]ŸH;MLN;H;

یجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائیة ما لم ینص القانون على  

 خلاف ذلك. 

ویجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتھائیة عن المحاكم الصغرى إذا كان سبب الاستئناف  

في   بطلان  أو  الحكم،  في  بطلان  وقوع  أو  العام،  بالنظام  المتعلقة  الاختصاص  قواعد  مخالفة 

ر في الحكم.  )٥۰(الإجراءات أثَّـ
;ÎÄ]ŸH;MLO;H;DPLC;

بھــا  تنتھي  ولا  الدعوى  سیر  أثناء  تصدر  التي  الأحكام  في  بالاستئناف  الطعن  یجوز  لا 

الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنھي للخصومة كلھا أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك فیما عدا 

 الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفیذ الجبري.  

منھي للخصومة یستتبع حتما استئناف جمیع الأحكام التي سبق صدورھا في  واستئناف الحكم ال

 ).  ۲۲۳القضیة ما لم تكن قبلت صراحة مع مراعاة أحكام المادة (

 
;ÎÄ]ŸH;MLP;H;

یجوز   ولا  انتھائیا،  الأولى  الدرجة  محكمة  حكم  یكون  أن  على  الخصوم  بین  الاتفاق  یجوز 

ھناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في    استئناف الحكم في ھذه الحالة إلا إذا كان

 الحكم.

;ÎÄ]Ÿ-;MLQH; )٥۲( 

میعاد الاستئناف خمسة وأربعون یوما من تاریخ صدور الحكم ما لم ینص القانون على غیر  

 ذلك. 

ویبدأ ھذا المیعاد من تاریخ النطق بالحكم إلى المحكوم علیھ في الأحوال التي یكون فیھا قد 

الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، وكذلك إذا تخلف المحكوم علیھ تخلف عن  

 تالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف السیر فیھا لأى سبب من الأسباب. لعن الحضور في جمیع الجلسات ا

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۲۰۱۹) لسنة ۲۱اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥۰(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  بتعدیل بعض أحكام قانون  ۱۹۹۰) لسنة ۱ت بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدل )٥۱(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
)  ۱۲بشأن تعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۸۰) لسنة ۹استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥۲(

 . ۱۹۷۱لسنة 



الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدور    إعلانكما یبدأ المیعاد من تاریخ  

 من یقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أھلیتھ للخصومة أو زالت صفتھ.  الحكم دون اختصام

 أو في محلھ المختار.  إقامتھالحكم لشخص المحكوم علیھ أو في محل  إعلانویكون 

 ویجرى المیعاد في حق من اعلن الحكم. 

   ویترتب على عدم مراعاة المیعاد سالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم.

 المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسھا. وتقضى 
;;;ÎÄ]ŸH;MLR;H;

یرفع الاستئناف بلائحة تقدم إلى قسم تسجیل الدعاوى في المحكمة المرفوع إلیھا الاستئناف  

وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ویجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على بیان الحكم المستأنف  

المستأنف أداء الرسم بأكملھ عند تقدیم لائحة الاستئناف، وإلا  وتاریخھ وأسباب الاستئناف، وعلى  

 كان الاستئناف غیر مقبول من حیث الشكل.
;;;ÎÄ]ŸH;MLS;H;

على المستأنف أن یرفق بلائحة الاستئناف صورا منھا بقدر عدد المستأنف علیھم وأن یرفق  

 شارحة لأسباب الاستئناف.باللائحة صور جمیع المستندات المؤیدة لاستئنافھ مع مذكرة 

 
;ÎÄ]ŸH;MLT;HDPNC;

 ملغاة
;;;;ÎÄ]ŸH;MMK;H;

أصل وصور بقدر  المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم یجب أن تكون من 

  عدد خصومھ، وأن تكون موقعة منھ أو من وكیلھ بالخصومة في الاستئناف أو من ممثلھ.
;ÎÄ]ŸH;MML;HDPOC;

 ملغاة
;;;ÎÄ]ŸH;MMM;H;

تجري على القضیة المنظورة أمام محكمة الاستئناف القواعد والإجراءات التي تجري على 

 الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

 
)  ۱۲بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر  ۱۹۹۰) لسنة ۱ألغیت بموجب المرسوم قانون رقم ( )٥۳(

 . ۱۹۷۱لسنة 
)  ۱۲بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱ألغیت بموجب المرسوم قانون رقم ( )٥٤(

 . ۱۹۷۱لسنة 



;ÎÄ]ŸH;MMN;H;

الاستئناف ینقل الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما  

 لاستئناف فقط.رفع عنھ ا 
 ) H;;MMO;H;ÎÄ]Ÿ;;;;;;;;;;;;;;;;55 ( 

محكمة الاستئناف على أساس ما یقدم لھا من أدلة ودفوع وأوجھ دفاع جدیدة وما كان  التنظر  

 قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.  
;ÎÄ]ŸH;MMP;H;

ومع ذلك   لا تقبل طلبات جدیدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم قبولھا.

تقدیم   بعد  تستحق  التي  الملحقات  والمرتبات وسائر  الأجر  الطلب الأصلي  إلى  أن یضاف  یجوز 

 الطلبات الختامیة أمام محكمة الدرجة الأولى، وما یزید من التضمینات بعد صدور الحكم المستأنف.

 وكذلك یجوز، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالھ، تغییر سببھ والإضافة إلیھ.
Ÿ;ÎÄ]H;MMQ;H;

ولا   لا یجوز في الاستئناف إدخال من لم یكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.

یجوز التدخل فیھ إلا ممن یطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن یعتبر الحكم المستأنف حجة  

 ویجوز لھ الاعتراض علیھ وفقا للأحكام المقررة في ھذا الشأن. علیھ.
;ÎÄ]ŸH;MMR;H;

إذا صدر حكم ابتدائي أجیب فیھ أحد طرفي الخصومة إلى جزء من طلباتھ، أو قضى فیھ على  

   كل منھما للآخر بكل أو بعض المطلوب منھ، جاز لكل منھما استئناف الحكم فیما قضي بھ علیھ.

الحكم  قبل  قد  المستأنفین  یكن أحد  بإجراءات صحیحة، ولم  المیعاد  فإن رفع الاستئنافان في 

ئي، فإنھما یكونان استئنافین أصلیین مستقلین، تفصل محكمة الاستئناف في كل منھما على الابتدا

  حدة أو تضمھما لتفصل فیھما بحكم واحد.

میعاد  نفسھ  على  فوت  أو  بھ  قد رضي  وكان خصمھ  الطرفین،  أحد  الحكم  استأنف  إذا  أما 

جوز لھ أن یرد على الاستئناف  الاستئناف، فلا یجوز لھذا الخصم أن یرفع استئنافا أصلیا، ولكن ی

 الأصلي المرفوع علیھ باستئناف فرعي من جانبھ. 

ویتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ویزول بزوالھ، والحكم في الاستئناف الأصلي 

 بعدم قبولھ أو ببطلان صحیفتھ یستتبع حتما سقوط الاستئناف الفرعي المتصل بھ. 

 
)  ۱۲افعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون المر ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم(  تاستبُدل )٥٥(

 . ۱۹۷۱لسنة 



;ÎÄ]ŸH;MMS;H;DPQC;

مـحكمة الاستئناف إما برفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وإما بقبولـھ وتعدیل  تقضى  

 بدیل في موضوع الدعوى.   الحكم المستأنف أو إلغائھ وإصدار حكم

وعلى المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلبات الأصلیة أن تعید القضیة إلى محكمة الدرجة 

ة، كما یجب علیھا أن تعید القضیة إلى تلك المحكمة إذا قضت  الأولى لتفصل في الطلبات الاحتیاطی

 . بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاصھا

 
OÏ⁄—],\;∫;Öæfi’\;ÎÄ]¡b;f÷ö;C;

;ÎÄ]ŸH;MMT;H;

من   انتھائیة  بصفة  الصادرة  للأحكام  بالنسبة  المحاكمة  في  النظر  إعادة  یطلبوا  أن  للخصوم 

 - الابتدائیة، وذلك لأي سبب من الأسباب التالیة:محاكم الاستئناف أو المحاكم 

 إذا وقع من الخصم أو من وكیلھ حیلة أو غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم. -۱

إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزویر الأوراق التي بني علیھا أو قضي بتزویرھا، أو إذا كان   -۲

 الحكم قد بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا شھادة زور.

إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال  -۳

 دون تقدیمھا. 

 إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. -٤

إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة والخصمان كلاھما ذاتا وصفة والدعوى   -٥

مادة یمكن أن تكون بحسب القانون  ھي الدعوى السابقة، وبشرط أن لا یكون قد ظھرت  

 سببا لصدور حكم مغایر.
;ÎÄ]ŸH;MNK;H;DPRC;

إلى    ھإعلانمیعاد إعادة النظر في المحاكمة خمسة وأربعون یوما من تاریخ صدور الحكم أو  

) من ھذا القانون، ولا یبدأ المیعاد في الحالات المنصوص ۲۱٦المحكوم علیھ وفقاً لأحكام المادة (

علیھا في الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الذي أقر 

بالتزویر فاعلھ أو حكم بثبوتھ أو الذي حكم فیھ على شاھد الزور أو ا لیوم الذي ظھرت فیھ  فیھ 

 الورقة المحتجزة. 
 

بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٥٦(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( تاستبُدل )٥۷(
 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲(



 ویقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.  
;ÎÄ]ŸH;MNL;H;

إذا قدم طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونیة، وكان ینطوي على سبب أو أكثر من الأسباب  

من ھذا القانون، تقرر المحكمة قبول الطلب ثم النظر في أساس   ۲۲۹المنصوص علیھا في المادة  

أو  الدعوى وبعد سماع أقوال الخصوم والتدقیق في أوراقھم الثبوتیة، تصدر حكمھا إما برد الطلب 

   إلغاء الحكم أو تعدیلھ.

وأما إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على وجود حكمین متناقضین وثبت ذلك، یلغى الحكم  

 الثاني ویظل الأول نافذا.
;ÎÄ]ŸH;MNM;H;

 لا یقبل طلب إعادة المحاكمة ثانیة على حكم صدر بناء على حكم أعیدت المحاكمة علیھ. 

 
CÈ∆÷ŸD;√d]â’\;g]e’\DPSC;

€Ë“ui’\;

ÎÄ]Ÿ  –  MNN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MNO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MNP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MNQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MNR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MNS   – 

 ملغاة
;

 
 بإصدار قانون التحكیم.  ۲۰۱٥) لسنة ۹السابع ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم (الباب   )٥۸(



ÎÄ]Ÿ  –  MNT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOK  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MON   – 

 ملغاة
;

flŸ]m’\;g]e’\;CÈ∆÷ŸDPT;

ÉË fii’\;

ÎÄ]Ÿ  –  MOO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOQ  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MOT   – 

 ملغاة

 
 بإصدار قانون التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة.  ۲۰۲۱) لسنة ۲۲جب مرسوم بقانون رقم (ملغي بمو  ٥۹



;

ÎÄ]Ÿ  –  MPK  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPQ  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MPT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQL   – 

 ملغاة
;



ÎÄ]Ÿ  –  MQM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQO  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQP  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MQT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRO   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  MRP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRR  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MRT  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MSR   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  MSS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MST   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTK   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTR  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  MTT  – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKK   – 

 ملغاة



ÎÄ]Ÿ  –  NKL   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKM   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKN   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKO   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKP   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKQ   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKR   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKS   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NKT   – 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  NLK   – 

 ملغاة
;

;

;

;



;√à]i’\;g]e’\DQKC 

ƒ\ÅÁ¸\Â;Ô]…Ê’]d;ôÖ¬’\;k\Ô\Öpb;∫;

;ÎÄ]ŸH;NLL;H;

 للمدین إذا أراد تبرئة ذمتھ مما ھو مقر بھ نقدا كان أو غیره أن یعرض الوفاء بھ على دائنھ.
;ÎÄ]ŸH;NLM;H;

بدون مظروف   الوصول  علم  مع  بخطاب مسجل  بالوفاء  العرض  بیان  یحصل  یشتمل على 

قت ومكان  مقدار النقود أو الشيء المعروض الوفاء بھ بیانا دقیقا وسبب التزام المدین بالوفاء بھ وو

 الوفاء وشروط العرض بھ. 
;ÎÄ]ŸH;NLN;H;

بالوفاء،  العرض  قبول  یرفض  أن  المسجل  الخطاب  تسلم  تاریخ  من  أیام  ثلاثة  للدائن خلال 

  الوصول بدون مظروف.ویكون ذلك بخطاب مسجل بعلم 

ویعد رفضا للعرض بالوفاء امتناع الدائن عن تسلم الخطاب المشار إلیھ في المادة السابقة أو 

 انقضاء عشرة أیام على تسلمھ دون أن یرد منھ خطاب الرفض. 
;ÎÄ]ŸH;NLO;H;

الدین نقودا فللمدین أن یودعھا خزانة   بالوفاء وكان  الدائن قبول العرض  الوزارة إذا رفض 

على ذمة الدائن بناء على طلب یقدم للمسجل العام یبین فیھ مقدار الدین وسببھ    المعنیة بشئون العدل

وترفق بھ صورة من خطاب العرض بالوفاء، وعلى المسجل العام أن یرسل خطابا مسجلا بعلم 

 الوصول إلى الدائن متضمنا صورة من طلب الإیداع ورقم قسیمة سداد المدین للمبلغ المدفوع.
;ÎÄ]ŸH;NLP;H;

إذا كان المعروض بالوفاء بھ شیئا غیر النقود ورفض الدائن العرض فللمدین أن یستصدر من 

قاضي المحكمة الصغرى أمرا بتعیین حارس لحفظة على ذمة دائنھ في المكان الذي یعینھ أو في  

شیاء محل  مكانھ إذا كان معدا للبقاء حیث وجد، وعلى الموظف المختص أن یتحقق من مطابقة الأ

وعلیھ أن یرسل إلى الدائن في الیوم التالي لتعیین    الحراسة على ما ورد بخطاب عرض الوفاء بھا.

   الأوراق القضائیة. علانالحارس صورة من محضر الإجراءات بالطرق المقررة لإ

في   باھظة  نفقات  یكلف  مما  أو  التلف  إلیھ  یسرع  مما  بھ  الوفاء  المعروض  الشيء  كان  وإذا 

ة علیھ أو حراستھ جاز للمدین بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنھ مباشرة أن یستصدر  المحافظ

 
) ۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ة والتجاریةبتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنی ۱۹۷۸) لسنة ۸بموجب المرسوم بقانون رقم (اضیف  )٦۰(

 . ۱۹۷۱لسنة 



وعلى قسم    الوزارة المعنیة بشئون العدلمن القاضي أمرا ببیعھ بالمزاد العلني وإیداع ثمنھ خزانة  

كتاب المحكمة إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الدائن في الیوم التالي لإیداع الثمن متضمنا  

  صورة من قرار البیع ورقم قسیمة إیداع الثمن.

بمثابة إیداع للشيء  الوزارة المعنیة بشئون العدلویعتبر تعیین الحارس أو إیداع الثمن خزانة 

 محل الحراسة أو المبیع. 
Ä]Ÿ;ÎH;NLQ;H;

أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من   بالوفاء  یجوز العرض 

  یوجھ إلیھ العرض حاضرا بنفسھ أو بوكیل مخول في قبول الوفاء أو رفضھ.

وعلیھ   الوزارة المعنیة بشئون العدلوتسلم النقود عند رفضھا لكاتب الجلسة لإیداعھا خزانة  

  لإیداع یثبت فیھ تقریرات الخصوم بمحضر الجلسة عن العرض بالوفاء ورفضھ. تحریر محضر با 

وإذا كان المعروض الوفاء بھ في الجلسة من غیر النقود تعین على العارض أن یطلب من 

  المحكمة تعیین حارس علیھ لحفظھ أو بیعھ بالمزاد طبقا لما ھو مقرر في المادة السابقة.

ا حتى الحكم في موضوع الدعوى یجب أن یتضمن الحكم الفصل وإذا ظل العرض بالوفاء قائم 

 في صحة أو بطلان العرض بالوفاء والإیداع. 
;ÎÄ]ŸH;NLR;H;

یقبل عرضا بالوفاء سبق لھ رفضھ وأن یتسلم ما أودع على ذمتھ، وعلیھ أن  أن  یجوز للدائن  

قبضھ أو تسلمھ وصورة أو الحارس مخالصة بما    الوزارة المعنیة بشئون العدلیسلم أمین صندوق  

   من طلب المدین إیداع النقود أو محضر وضع الأشیاء تحت الحراسة أو بیعھا.

ویترتب على تسلم الدائن براءة ذمة المدین من النقود أو الأشیاء المعروض الوفاء بھا من یوم  

 إیداعھا. 
;ÎÄ]ŸH;NLS;H;

عروض جاز للمدین في  الم  الشيءإذا انقضى شھر على رفض العرض دون أن یتسلم الدائن  

)، أن یرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بصحة ۳۱٦غیر الحالة المنصوص علیھا في المادة (

العرض بالوفاء والإیداع . وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإیداع ببراءة ذمة المدین من یوم  

   الإیداع.

، ولا یكون ذلك إلا بعد  كما یجوز للمدین في أي وقت الرجوع عن عرضھ واسترداد ما أودعھ

   انقضاء ثلاثة أیام من إخطار الدائن بخطاب مسجل مع علم الوصول.



ویكون الاسترداد إما بأمر من المحكمة التي تم العرض أمامھا أو بأمر من قاضي المحكمة 

 الصغرى على حسب الأحوال.
;ÎÄ]ŸH;NLT;H;

بالوفاء والإیداع وقف   تبعة  یترتب على الحكم بصحة العرض  الدائن  الفوائد وتحمل  سریان 

  ھلاك الشيء محل الحراسة أو تلفھ من تاریخ الإیداع أو صدور الأمر بتعیین حارس علیھ أو بیعھ.

ویكون الدائن الذي یحكم بصحة العرض بالوفاء والإیداع في مواجھتھ وبراءة ذمة مدینھ أو  

ال بالرسوم  بعد رفضھ ملزما  ذمتھ  یتسلم ما أودع على  قانونا وبمصاریف إجراءات  الذي  مقررة 

 الحراسة أو البیع. 
;ÎÄ]ŸH;NMK;H;

یكون الإیداع جائزا إذا كان المدین یجھل شخصیة الدائن أو محل إقامتھ أو كان الدائن عدیم  

الأھلیة أو ناقصھا ولم یكن لھ نائب یقبل الوفاء عنھ أو كان الدین متنازعا علیھ بین عدة أشخاص 

 أسباب جدیة أخرى تبرر ھذا الإجراء.أو كانت ھناك 
;ÎÄ]ŸH;NML;H;

لا یجوز الرجوع في العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لھذا العرض أو بعد صدور 

   الحكم بصحة العرض وصیرورتھ نھائیا.

على أنھ إذا قبل الدائن من المدین رجوعھ في العرض في ھاتین الحالتین لم یكن لھذا الدائن 

 ك بعد ذلك بما یكفل حقھ من تأمینات وتبرأ ذمة الشركاء في الدین وذمة الضامن.أن یتمس
;ÎÄ]ŸH;NMM;H;

  سوم المقررة في المادة التاسعة من تسري على إجراءات العرض بالوفاء والإیداع قواعد الر

 بشأن الرسوم القضائیة.   ۱۹۷۲) لسنة ۳المرسوم بقانون رقم (

 
ÏËŸ]i|;‹]“t^;

;ÅË¡\ÊŸk]¬…\Ö∏\;

ÎÄ]Ÿ;H;NMN;H;DQLC;

مع عدم الإخلال بالحق في رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة المنصوص علیھا في ھذا القانون،  

یجوز لصاحب الحق استثناءً من ھذه القواعد، أن یسَْتصَْدِر أمر أداء طبقاً للأحكام الواردة في المواد  

 
الصادر بالمرسوم  بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۱۹۷۸) لسنة ۸تم إعادة ترقیم المادة بموجب المرسوم بقانون رقم () ٦۱(

 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲بقانون رقم (



ن المقدار  التالیة، إذا كان الحق ثابتاً   بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما یطالب بھ دیناً من النقود معیَّـ

ناً بذاتھ أو بنوعھ ومقداره.  )٦۲(أو منقولاً معیَّـ

  وینقضي المیعاد بانقضاء الیوم الأخیر منھ إذا كان فترة یجب أن یحصل فیھا الإجراء.

  الذي یقابلھ من الأشھر التالیة. وتحسب المدة المحددة بالأشھر من یوم ابتدائھا إلى الیوم 

وتحسب مدة الیوم من منتصف اللیل إلى منتصف اللیل التالي، والیوم والساعة اللذان یكونان  

   مبدأ للمھلة لا یدخلان في حسابھا، أما الیوم والساعة اللذان تنتھي فیھما المھلة فیدخلان في حسابھا. 

 أول یوم عمل بعدھا. وإذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى 

 
Öå]¬’\;g]e’\DQNC;

Ô\Ä¯\;ÖŸ\Â^;∫;

;ÎÄ]ŸH;NMO;H 

وتتبع ھذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجاریة واقتصر رجوعھ على الساحب 

 أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتیاطي لأحدھم.  

 أما إذا أراد الرجوع على غیر ھؤلاء وجب علیھ اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى. 
;ÎÄ]ŸH;NMP;H;

یجب على الدائن أن یكلف المدین بالوفاء أولا ً في خلال سبعة أیام على الأقل ثم یستصدر أمر  

المحكمة الصغرى، حسب الاختص أو من أحد قضاة  الكبرى  المحكمة  اص الأداء من أحد قضاة 

النوعي لكل من المحكمتین، ویكـون التكلیف بالوفـــاء بكتاب مسجــل مع علــــم الوصول ویقوم  

 احتجاج عدم الدفع مقـــام ھذا التكلیف. 

ویصدر الأمر بناء على طلب یقدمھ الدائن أو وكیلھ إلى قسم تسجیل الدعاوى یرفق بھ سند 

 الدین وما یثبت حصول التكلیف بوفائھ.  

یحرر الطلب من نسختین وأن یشتمل على وقائع الطلب وأسانیده واسم المدین كاملا ویجب أن  

 ومحل إقامتھ ومحل إقامة الدائن أو محلھ المختار، وترفق بھ المستندات المؤیدة لھ. 

ویصدر الأمر على إحدى نسختي الطلب خلال ثلاثة أیام على الأكثر من یوم تقدیمھ ویبین بھ  

 من اصل وفوائد أو ما أمر بأدائھ من منقول حسب الأحوال وكذا المصروفات. المبلغ الواجب أداؤه  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم  ۲۰۱۹) لسنة ۲۱المرسوم بقانون رقم (بموجب الفقرة الأولى ت  استبُدل  )٦۲(

 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲بقانون رقم (
) ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۰) لسنة ۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( فأضی )٦۳(

 . ۱۹۷۱لسنة 



ویبقى سند الدین بعد صدور أمر الأداء في قسم تسجیل الدعاوى إلى أن یمضى میعاد التظلم 

 في الأمر. 
;ÎÄ]ŸH;NMQ;H;

یجیب الطالب إلى كل طلباتھ كان علیھ أن یمتنع عن إصدار الأمر وأن   إذا رأى القاضي أن لا

 الطرفین.  إعلانیحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ویقوم قسم كتاب المحكمة ب

ویـُعتبـَر الطلب والأمر الصادر علیھ بالأداء كأن لم یكن إذا لم یتم إعلانھما خلال ثلاثة أشھر 

 )٦٤( من تاریخ صدور الأمر.

 
;ÎÄ]ŸH;NMR;H;

 یعلن المدین لشخصھ أو في محل إقامتھ بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء. 

یتم   لم  إذا  لم یكن  بالأداء كأن  الصادر علیھ  الطلب والأمر  ھما خلال شھر من إعلانویعتبر 

 تاریخ صدور الأمر.  
ÎÄ]ŸH;NMS;H;

 ھ إلیھ.  إعلان یجوز للمدین التظلم من الأمر خلال عشرة أیام من تاریخ 

فیھ   وتراعى  الأحوال  حسب  الصغرى  المحكمة  أو  الكبرى  المحكمة  أمام  التظلم  ویحصل 

 الإجراءات المقررة لرفع الدعوى. 

 ویجب أن یكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.  
;ÎÄ]ŸH;NMT;H;

، ویراعى عند نظـــر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر یعتبر المتظلم في حكم المدعى

 الدعوى.  

تحكم المحكمة من تلقاء نفسھا    وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم

 باعتبار التظلم كأن لم یكن.  
;ÎÄ]ŸH;NNK;H;

یبدأ میعاد استئناف الأمر من تاریخ فوات میعاد التظلم أو من تاریخ اعتبار التظلم كأن لم یكن،  

 ویسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فیھ مباشرة بالاستئناف.  
;

 
بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم  ۲۰۱۹) لسنة ۲۱بموجب المرسوم بقانون رقم ( استبدلت الفقرة الثانیة )٦٤(

 . ۱۹۷۱) لسنة ۱۲بقانون رقم (



;ÎÄ]ŸH;NNL;H;

المفروضة في   النسبیة  الرسوم  أو استئنافھا  التظلم فیھا  تفرض على طلبات أوامر الأداء أو 

 بشأن الرسوم القضائیة.    ۱۹۷۲) لسنة  ۳معلومة القیمة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (  الدعاوى

ولا یقبل من الدائن طلب الأمر إلا إذا كان طلبھ مصحوبا بما یدل على أداء الرسم كاملا أو 

 إعفائھ منھ.  
;ÎÄ]ŸH;NNM;H;

حفظیة المنصوص علیھا في  یجوز للدائن عند تقدیم طلب الأداء أن یطلب اتخاذ الإجـراءات الت

 ).  ۱۷۸)،( ۱۷٦المادتین ( 

ولا یعتبر رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة الأولى  

 ).  ۳۲٥( من المادة

) المادة  في  علیھا  المنصوص  الأحوال  في  للدائن  المادة ۳۲۳ویجوز  أحكام  من  واستثناءً   (

إصدار أمر الأداء توقیع الحجز الاحتیاطي على منقولات  ) أن یطلب من القاضي المختص ب۳۰۸(

وبصحة   بالأداء  الأمر  طلب  تقدیم  الحجز  لتوقیع  التالیة  یوما  عشر  خمسة  خلال  وعلیھ  مدینھ، 

 إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم یكن.  

ویجوز للمدین المحجوز علیھ قبل صدور الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز أن یتظلم من 

أمر الحجز أمام القاضي الذي أمر بھ فإذا كان التظلم متعلقا بأصل الحق یمتنع على القاضي إصدار 

 ).  ۳۲٥أمر الأداء ویحدد جلسة لنظر الموضوع طبقا للمادة (
;ÎÄ]ŸH;NNN;H;

اء والحكم الصادر في التظلم منھ الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب  تسرى على أمر الأد 

 الأحوال التي بینھا القانون. 

 
ÏËŸ]i|;‹]“t^;

k]¬…\Ö∏\;ÅË¡\ÊŸ;

;ÎÄ]Ÿ;H;NNO;;H;

إذا عین القانون لحصول الإجراء میعادا مقدرا بالأیام أو بالشھور أو بالسنین فلا یحسب منھ  

أما إذا كان المیعاد مما یجب انقضاؤه    یوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا للمیعاد.

    قبل الإجراء فلا یجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء الیوم الأخیر منھ.

    عاد بانقضاء الیوم الأخیر منھ إذا كان فترة یجب أن یحصل فیھا الإجراء.وینقضي المی



   وتحسب المدة المحددة بالأشھر من یوم ابتدائھا إلى الیوم الذي یقابلھ من الأشھر التالیة.

وتحسب مدة الیوم من منتصف اللیل إلى منتصف اللیل التالي، والیوم والساعة اللذان یكونان  

    یدخلان في حسابھا، أما الیوم والساعة اللذان تنتھي فیھما المھلة فیدخلان في حسابھا.مبدأ للمھلة لا  

 وإذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل بعدھا. 
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;
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;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;k]el¸\;‡Ê›]Õ

ÏÁÑ]qi’\Â;
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D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖŸLO;Ïfiâ’;CLTTQ 

ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;k]el¸\;‡Ê›]Õ;Ñ\Åêcd 

;;

;Ï Ë÷z|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡;fl®;;;IflÁÖue’\;Ï’ÂÄ;3Ÿ^;

 بعد الإطلاع على الدستور، 

 ، ۱۹۷٥) لسنة  ٤وعلى الأمر الأمیري رقم ( 

  ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 والقوانین المعدلة لھ، 

 بشأن تنظیـم القضاء والقوانین المعدلة لھ،   ۱۹۷۱) لسنـة ۱۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن خبراء الجدول،   ۱۹۹٥) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 رض وزیر العدل والشئون الإسلامیة،  وبناءً على ع

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

القانون، ویلغى الباب الثاني     یعمـل بقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المرافق لھذا

المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم    الخاص بإجراءات الإثبات من قانون المرافعات 

 ، كما یلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون.  ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲(
ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

على وزیر العدل والشئون الإسلامیة تـنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة 

 الرسمیة. 

 ;

                                                 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;flÁÖue’\;Ï’ÂÄ;3Ÿ^;

                                                 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ï Ë÷|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡;

;Uƒ]…Ö’\;ÖëÕ;ÈÕ;ÑÅê;

;~zzÁÑ]id;;T;;;‹Ö•LOLR;;z·;

;œz…\Ê∏\MQ;;ÊzzÁ]ŸLTTQ;‹;



 
Ê›]ÕÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;k]el¸\;‡;

;

ÿÂ¯\;g]e’\;

ÏŸ]¡;‹]“t^;

;ÎÄ]ŸHLH;

 على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین إثبات التخلص منھ. 
;ÎÄ]ŸHMH;

 یجب أن تكون الوقائع المراد إثباتھا متعلقة بالدعوى، منتجة فیھا، وجائزاً قبولھا. 
;ÎÄ]ŸHNH;

أحد  تندب  أن  لھا  ویجوز  الإثبات  إجراءات  بمباشرة  الدعوى  بنظر  المختصة  المحكمة  تقوم 

قضاتھا لمباشرة إجراء من إجراءاتھ، وإذا ندبت المحكمة أحد قضاتھا لمباشرة إجراء من إجراءات 

 الإثبات وجب علیھا أن تحدد أجلا ًلا یتجاوز ثلاثة أسابیع لمباشرة ھذا الإجراء وأجلا آخر لإتمامھ.  

عند  الدائرة  رئیس  القاضي   ویأذن  یخلف  من  ویعین  الأخیر،  الأجل  ھذا  مد  في  الاقتضاء 

 المنتدب.
;ÎÄ]ŸHOH;

 ضاء قطعیا. الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا یلزم تسبـیـبھا، ما لم تتضمن ق

ویجب إعلان منطوق ھذه الأحكام إلى من لم یحضر جلسة النطق بھا، كما یجب إعلان الأوامر  

 الصادرة بتعیین تاریخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلا. 

 ویكـون الإعلان بناء على طلب قسم الكتاب بمیعاد یومین. 
;ÎÄ]ŸHPH;

أو أكثر من یوم ذكر في المحضر الیوم والساعة اللذان إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة  

 یحصل التأجیل إلیھما، ولا محل لإخطار من یكون غائبا بھذا التأجیل.  
;ÎÄ]ŸHQH;

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا یجوز أن یثار أمام  

ى القاضي المنتدب، وتكون قراراتھ بشأن  المحكمة من المسائــل العارضة ما لم یسبق عرضھ عل 

ھذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الخصوم في إعادة عرض تلك المسائل على المحكمة  

 عند نظر القضیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.  



 
;ÎÄ]ŸHRH;

  إذا أحال القاضي المنتدب القضیة على المحكمة لأي سبب عین لھا أقرب جلسة، مع إعلان 

 من لم یحضر من الخصوم بواسطة قسم الكتاب بتاریخ الجلسة. 
;ÎÄ]ŸHSH;

 للمحكمة أن تعدل عما أمرت بھ من إجراءات الإثبات بشرط أن تبین أسباب العدول بالمحضر. 

 ویجور لھا ألا تأخذ بنتیجة الإجراء بشرط أن تبین أسباب ذلك في حكمھا. 

 

È›]m’\;g]e’\;

ÏËd]i“’\;Ï’Ä¯\;
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;ÎÄ]ŸHTH;

المحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما یتم على  

 یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ. 

محررات العرفیة متى كان  فإذا لم تكتسب ھذه المحررات صفة رسمیة، فلا یكون لھا إلا قیمة ال

 ذوو الشأن قد وقعوھا بإمضاءاتھم أو بأختامھم أو ببصمات أصابعھم.  
;ÎÄ]ŸHLKH;

المحررات الرسمیة حجة على الناس كافة بما دون فیھا من أمور قام بھا محررھا في حدود 

 مھمتھ أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم یتبین تزویرھا بالطرق المقررة قانونا.  

أما ما ورد على لسان ذوى الشــأن من بیانات أو إقرارات فیجوز إثبات عدم صحتھا بالطرق 

 العادیة طبقا للقواعد العامة.  
;ÎÄ]ŸHLLH;

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورتھ الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون  

 حجة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة للأصل.  

ینازع في ذلك أحد الطرفین، وفي ھذه الحالة تراجع  وتعتبر الصورة   مطابقة للأصل ما لم 

 الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجھة الخصوم.  
;



;ÎÄ]ŸHLMH;

 إذا لم یوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمیة حجة على الوجھ الآتي: 

تن )أ غیر  أو  كانت  تنفیذیة  الأصلیة  الرسمیة  للصورة  متى  تكون  الأصل  حجیة  فیذیة 

 مظھرھا الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتھا للأصل.  كان

وتكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الأصلیة الحجیة ذاتھا، ولكن یجوز في  )ب 

 ھذه الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتھا على الصورة الأصلیة التي أخذت منھا. 

بھ إلا أما ما یؤخذ من صور   )ج المأخوذة من الصورة الأصلیة، فلا یعتد  رسمیة للصور 

 لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

 
È›]m’\;◊ë ’\;

ÏË…Ö¬’\;k\ÑÖ,\;

;ÎÄ]ŸHLNH;

یعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ من خط أو  

 إمضاء أو ختم أو بصمة. 

منھ الإنكار، ویكفي أن یحلف یمینا بأنھ لا یعلم أن الخط أو أما الوارث أو الخلف فلا یطلب  

 الإمضاء أو الختم أو البصمة ھي لمن تلقى عنھ الحق.  

ومن احتج علیھ بمحرر عرفي وناقش موضوعھ لا یقبل منھ إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم  

;أو بصمة الإصبع. 

;ÎÄ]ŸHLOH;

 ریخھ إلا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت. لا یكون المحرر العرفي حجة على الغیر في تا

 - ویكون للمحرر تاریخ ثابت في الأحوال الآتیة:

 من یوم أن یقید في السجل المعد لذلك.   )أ

 من یوم أن یثبت مضمونھ في ورقة أخرى ثابتة التاریخ.  )ب 

 من یوم أن یؤشر علیھ من موظف عام مختص.  )ج

من خط أو إمضاء أو بصمة أو من یوم وفاة أحد ممن لھم على المحرر أثر معترف بھ   )د 

 من یوم أن یصبح مستحیلا على أحد ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمھ.  

 من یوم وقوع أي حادث آخر یكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعھ.  )ه

 ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف ألا یطبق حكم ھذه المادة على المخالصات. 



;ÎÄ]ŸHLPH;

تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة المحرر العرفي من حیث الإثبات، وتكون للبرقیات ومكاتبات 

التصدیر موقعا علیھ من  المودع في مكان  إذا كان أصلھا  أیضا  القیمة  والفاكسمیلي ھذه  التلكس 

 لھا، أو من شخص ینوب عنھ أو مكلف من قبلھ بإرسالھا. مرس

 وتعتبر ھذه البرقیات والمكاتبات مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك. 

 وإذا أعدم الأصل فلا یعتد بھا إلا لمجرد الاستئناس.  
;ÎÄ]ŸHLQH;

عما ورده التجار   دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر أن البیانات المثبتة فیھا

تصلح أساسا یجیز للقاضي أن یوجھ الیمین المتممة إلى أي من الطرفین وذلك فیما یجوز إثباتھ  

 بالبینة.  

وتكون دفاتر التجار حجة على ھؤلاء التجار، ولكن إذا كانت ھذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز  

 بعد منھ ما كان مناقضا لدعواه.  لمن یرید أن یستخلص منھا دلیلا لنفسھ أن یجزئ ما ورد فیھا ویست
;ÎÄ]ŸHLRH;

إذا تباینت القیود بین دفاتر منتظمة لتاجرین، جاز للقاضي أن یقرر إما إھدار البینتین أو الأخذ 

 بإحداھما دون الأخرى، على ما یظھر لھ من ظروف الدعوى. 
;ÎÄ]ŸHLSH;

التاجرین إلى دفاتر خصمھ وسلم مقدما بما   ورد فیھا جاز للقاضي  إذا استند أحد الخصمین 

 توجیھ الیمین المتممة لھ على صحة دعواه إذا امتنع خصمھ، دون مبرر عن إبراز دفاتره. 
;ÎÄ]ŸHLTH;

   -لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منھ إلا في الحالتین الآتیتین:

 إذا ذكر فیھا صراحة أنھ استوفى دینا.   )أ

إذا ذكـر صراحة أنھ قصد بما في دونھ في ھذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت  )ب 

 حقا لمصلحتھ. 
;ÎÄ]ŸHMKH;

التأشیر على سند الـدین بما یستفاد منھ براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس،  

 ھ ما دام السند لم یخرج من حیازتھ. ولو لم یكن التأشیر موقعا من 

وكـذلك یكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطھ دون توقیع مـا یستفاد منھ براءة ذمة المدین في نسخة  

 أصلیة للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین. 



n’]m’\;◊ë ’\;

‰ÅÁ;jü;ÎÄÊpÊ∏\;k\ÑÖ,\;€ÁÅŒid;€ë£\;‹\á’b;f÷ö;

;ÎÄ]ŸHMLH;

یجوز للخصم أن یطلب إلزام خصمھ بتـقدیم أیة محررات منتجة في الدعوى تكون تحت یده 

 - في الأحوال الآتیة:

 إذا كان القانون یجیز مطالبتھ بتـقدیمھا أو تسلیمھا.   )أ

إذا كانت مشتركة بینھ وبین خصمھ، وتعتبر المحررات مشتركة، على الأخص، إذا كانت  )ب 

 انت مثبتة لالتزاماتھما وحقـوقھما المتبادلة. محررة لمصلحة الخصمین أو ك

 إذا استند خصمھ إلیھا في أیة مرحلة من مراحل الدعوى.  )ج
;ÎÄ]ŸHMMH;

 - یجب أن یبین في الطلب المشار إلیھ في المادة السابقة: 

 أوصاف المحررات الني یعینھا الـخصم.  )أ

 مضمون المحررات بقدر ما یمكن من التـفصیل. )ب 

 یستـشھد بالمحررات علیھا.الواقعة التي  )ج

 الدلائل والظروف التي تؤید أن المحررات تحت ید الخصم.  )د 

 وجھ إلزام الخصم بتقدیم المحررات. )ه
;ÎÄ]ŸHMNH;

 لا یقبــل الطلــب إذا لم تراع فیھ أحكام المادتین السابقتین. 
;ÎÄ]ŸHMOH;

المحكمة بتقدیم  إذا أثبت الطالب طلبھ وأقر الخصم بأن المحرر في حوزتھ أو سكت، أمرت  

 المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده. 

وإذا أنكر الخصم ولم یقدم الطالب إثباتا كافیا لصحة الطلب، وجب أن یحلف الخصم المنكر 

یمینا، بأن المحرر لا وجود لھ أو أنھ لا یعلم وجوده ولا مكانھ وأنھ لم یخفھ أو لم یھمل البحث عنھ  

 ھ. لیحرم خصمھ من الاستشھاد ب
;ÎÄ]ŸHMPH;

إذا لم یقم الخصم بتقدیم المحرر في الموعد الذي حددتھ المحكمة، أو امتنع عن حلف الیمین  

یكن   لم  فإن  لأصلھــا،  مطابقة  صحیحة  خصمھ  قدمھا  التي  المحرر  اعتبرت صورة  المذكورة، 

 خصمھ قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقولھ فیما یتعلق بشكلھ وموضوعھ.  



;ÎÄ]ŸHMQH;

إذا قـدم الخصم محرراً للاستدلال بھ في دعوى منظورة فلا یجوز سحبھ بغیر رضاء خصمھ  

الدائرة بعد أن تحفظ صورة منھ في ملف الدعوى مؤشرا  القاضي أو رئیس  بإذن كتابي من  إلا 

 علیھا من قسم الكتاب بمطابقتھا للأصل. 
;ÎÄ]ŸHMRH;

محكمة   أمام  ولو  الدعوى،  سیر  أثناء  للمحكمة  الغیر یجوز  إدخال  في  تأذن  أن  الاستئناف، 

الأحكام   مراعاة  ومع  الأحوال  في  وذلك  منھ  رسمیة  صورة  أو  یده  تحت  محرر  بتقدیم  لإلزامھ 

 والأوضاع المنصوص علیھا في المواد السابقة. 

والوثائــق  المعلومات  لدیھا من  ما  كتابة  تقدم  أن  الإداریة  الجھات  تطلب من  أن  أیضا  ولھا 

 یر في القضیة، بشرط ألا یخل تقدیم ذلك بالمصلحة العامة. الـلازمــة للس
;ÎÄ]ŸHMSH;

كل من حاز شیئا أو أحرزه یلتزم بعرضھ على من یدعى حقا متعلقا بھ متى كان فحص الشيء 

ضروریا للبت في الحق المدعى بھ من حیث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق 

أخرى، فللقاضي أن یأمر بعرضھا على ذي الشأن وبتقدیمھا عند الحاجــة إلــى القضاء، ولو كان 

 لك لمصلحة شخص لا یرید إلا أن یستند إلیھا في إثبات حق لھ. ذ 

على أنھ یجوز للقاضي أن یرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة 

 مشروعھ في الامتناع عن عرضھ. 

ویكون عرض الشيء في المكان الذي یوجد فیھ وقت طلب العرض ما لم یعین القاضي مكانا  

لعرض أن یقوم بدفع نفقاتھ مقدما، وللقاضي أن یعلق عرض الشيء على تقدیم آخر، وعلى طالب ا

 كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعویض ما قد یحدث لھ من ضرر بسبب العرض.  

 

√d\Ö’\;◊ë ’\;

k\ÑÖ,\;Ïuê;k]elb;

;ÎÄ]ŸHMTH;

ي للمحكمة أن تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیر وغیر ذلك من العیوب المادیة ف

 المحرر من إسقاط قیمتھ في الإثبات أو إنقاصھا.  

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا أن تدعو الموظف 

 الذي صدر عنھ أو الشخص الذي حرره لیبدي ما یوضح حقیقة الأمر فیھ.  



;ÎÄ]ŸHNKH;

أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع یرد على المحررات غیر الرسمیة، أما   إنكار الخط

 ادعاء التزویر فیرد على جمیع المحررات الرسمیة وغیر الرسمیة.
;

ÿÂ¯\;ƒÖ ’\ 
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;ÎÄ]ŸHNLH;

ضاءه أو ختمھ أو بصمة إصبعھ أو أنكر ذلك  إذا أنكر من یشــھد علیـــھ المحـــرر خطھ أو إم

خلفھ أو نائبھ وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستـنداتھـــا لتكویــن عقیدة  

بالتحقیق  المحكمة  أو بصمة الإصبع أمرت  الختم  أو  أو الإمضاء  الخط  المحكمة في شأن صحة 

 بالمضاھاة أو بسماع الشھود أو بكلیھما.  
ÎÄ]Ÿ;HNMH;

یحرر محضر تبین بھ حالة المحرر وأوصافھ بیانا كافیا ویوقعھ رئیس الجلسة وكاتب المحكمة 

 والخصوم، ویجب توقیع المحرر ذاتھ من رئیس الجلسة والكاتب. 
;ÎÄ]ŸHNNHDQPC 

 الآتي:  یشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقیق على

 ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقیق.  -۱

خبیر أو ثلاثة خبراء من بین قائمة الخبراء التي یصدر بھا قرار من الوزیر تعیین   -۲

 المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 تحدید الیوم والساعة اللذین یكون فیھما التحقیق.  -۳

الأمر بإیداع المحرر المقضي تحقیقھ قسم الكتاّب بعد بیان حالتھ على الوجھ المبین   -٤

 لسابقة. بالمادة ا

تحدید أتعاب الخبیر ومصاریفھ وإیداعھا خزانة المحكمة قبل مُباشرة عملھ من قبل من   -٥

 تقرر الإجراء لمصلحتھ.
;

 
مرسوم بقانون  بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بال ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٦٥

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (



;ÎÄ]ŸHNOH;

 یكلف قسم الكتاب الخبیر بالحضور أمام القاضي في الیوم والساعة المعینین لمباشرة التحقیق.  
;ÎÄ]ŸHNPH;

لتقدیم ما لدیھم من أوراق المضاھاة والاتفاق    علــى الخصوم أن یحضروا في الموعد المذكور

على ما یصلـــح منھا لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغیر عذر جاز الحكم بسقوط حقھ 

 في الإثبات، وإذا تخلف خصمھ جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاھاة صالحة لھا.  
;ÎÄ]ŸHNQH;

ر بنفسھ للاستكتاب في الموعد الذي یعینھ  على الخصم الذي ینازع في صحة المحرر أن یحض

 القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغیر عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر. 
;ÎÄ]ŸHNRH;

تكون مضاھاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما ھو  

 لإصبع.  ثابت لمن یشھد علیھ المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا 
;ÎÄ]ŸHNSH 

 - لا یقبل للمضاھاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

أو   الخط )أ رسمیة،  محررات  على  الموضوع  الإصبع  بصمة  أو  الختم  أو  الإمضاء  أو 

یحكم  التي  العرفیة  بالمحررات  یعتد  ولا  بصحتھا،  الخصم  یعترف  عرفیة  محررات 

 بصحتھا بعد إنكاره إیاھا. 

 الجزء الذي یعترف الخصم بصحتھ من المحرر المقتضي تحقیقھ.  )ب 

 لتي یطبعھا أمام القاضي وبحضور الخبیر. خط الخصم أو إمضاؤه الذي یكتبھ أو البصمة ا )ج
;ÎÄ]ŸHNTH;

یجوز للقاضي أن یأمر بإحضار المحررات الرسمیة المطلوبة للمضاھاة علیھا من الجھة التي 

 تكون بھا أو ینتـقـل مع الخبیر إلى محلھا للاطلاع علیھا بغیر نقلھا. 
;ÎÄ]ŸHOKH;

لصور التي تنسخ منھا مقام الأصل متى  في حالة تسلیم المحررات الرسمیة لقسم الكتاب تقوم ا

كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعید الأصل إلى 

 محلھ ترد الصــورة المأخوذة منھ إلى قسم الكتاب ویصیر إلغاؤھا.  
;

;



;ÎÄ]ŸHOLH;

الشروع   قبل  المضاھاة  أوراق  والكاتب على  والقاضي  الخبیر والخصوم  التحقیق، یوقع  في 

 ویذكر ذلك في المحضر. 
;ÎÄ]ŸHOMHDQQC;

)  ۱۳۲) من ھذا القانون القواعد المحددة في المواد (۳۳یرُاعى في الخبیر المُعین وفقاً للمادة (

) الفقرة ۱۳۸) و(۱۳۷) الفقرة الأولى والثانیة والرابعة و(۱۳٤) و( ۱۳۳الفقرة الثانیة والثالثة و( 

 ) من ھذا القانون. ۱٤۲و()  ۱٤۱) و( ۱٤۰الأولى و(
;ÎÄ]ŸHONH;

لا تسمع شھادة الشھود إلا فیما یتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة  

 الإصبع على المحرر المقتضي تحقیقھ ممن نسبت إلیھ. 

 وتراعى في ھذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشھادة الشھود. 
;ÎÄ]ŸHOOH;

بعد   أو  الخطوط  تحقیق  إجراءات  اتباع  دون  ذلك  كان  كلھ، سواء  المحرر  إذا حكــم بصحة 

 اتباعھا، فیحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تجـاوز خمسمائة دینار. 

مة على الوارث أو الخلف الذي اقتصر طعنــھ على عدم علمھ بأن الخط أو  ولا یقضــي بالغرا

 الإمضاء أو الختم أو البصمة ھي لمن تـلقى الحق عنھ. 

 ولا تتعدد الغرامة بتعدد الورثة أو الخلف. 
;ÎÄ]ŸHOPH;

لا یجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات  

 وضوع الدعوى. صحتھ وفي م

فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحتھ وجب أن 

 تحدد أقرب جلسة قبل الفصـل في الموضوع لیبدي الخصوم ما لدیھم من أوجھ دفاع أخرى.  
;ÎÄ]ŸHOQH;

أو  یجوز لمن بیده محرر غیر رسمي أن یختصم من یشھد علیــھ ذلك المحرر لیقر بأنھ بخطھ  

بإمضائھ أو بختمھ أو ببصمة إصبعھ، ولو كان الالتزام الوارد بھ غیر مستحق الأداء، ویكون ذلك  

 بدعوى أصلیھ بالإجراءات المعتادة. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٦٦

 . ۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (



;ÎÄ]ŸHORH;

إذا حضر المدعى علیھ وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جمیع المصروفات على المدعى، 

 یھ أو لم ینكره أو لم ینسبھ إلى سواه. ویعتبر المحرر معترفا بھ إذا سكت المدعى عل
;ÎÄ]ŸHOSH;

إذا لم یحضر المدعى علیھ تحكم المحكمة في غیبتھ بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة 

 الإصبع. 
;ÎÄ]ŸHOTH;

للقواعد  طبقا  التحقـیق  فیجرى  الإصبع  بصمة  أو  الإمضاء  أو  الخط  علیھ  المدعى  أنكر  إذا 

 المتقدمة.

 
;ƒÖ ’\È›]m’\ 

ÖÁÂázi’]d;Ô]¡Äˆ\;

;ÎÄ]ŸHPKH;

یكون الادعاء بالتزویر في أیة حالة تكون علیھا الدعوى بتقریر في قسم الكتاب بعد إیداع كفالة  

قدرھا مائة دینار لتعویــض مـا قـد یصیب الخصـم الآخـر مـن ضـرر، ویبین فــي ھـــذا التقریـــر  

 . كل مواضع التزویر المدعى بھ وإلا كان باطلا

ویجب أن یعلن مدعي التزویر خصمھ بمذكرة في الثمانیة أیام التالیة لتقدیم التقریر یبین فیھا  

 شواھد التزویر وإجراءات التحقیق التي یطلب إثباتھ بھ. 
;ÎÄ]ŸHPLH;

أو صورتھ  -على مدعي التزویر أن یسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فیھ إن كان تحت یده 

 المحرر تحت ید المحكمة أو الكاتب وجب إیداعھ قسم الكتاب.  فإن كان -المعلنة إلیھ 
;ÎÄ]ŸHPMH;

إذا كان المحـرر تحـت ید الخصم جاز لرئیس الجلسة بعد اطلاعھ على التقریر أن یأمر بضبطھ  

 وإیداعھ قسم الكتاب. 

فإذا امتنع الخصم عن تسلیم المحرر وتعذر ضبطھ اعتبر غیر موجود ولا یمنع ھذا من ضبطھ،  

 ا بعد إن أمكن.  فیم
;

;



;ÎÄ]ŸHPNH;

إذا كان الادعاء بالتزویر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتھا لاقتناع المحكمة 

بصحة المحرر أو بتزویره ورأت أن إجراء التحقیق الذي طلبھ الطاعن في مذكرتھ منتج وجائز  

 أمرت بالتحقیق. 
;ÎÄ]ŸHPOH;

ى بیان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقیقھا والإجراءات التي یشتمل الحكم الصادر بالتحقیق عل

 ). ۳۳رأت إثباتھا بھا وعلى سائر البیانات المذكورة في المادة (
;ÎÄ]ŸHPPH;

 یجري التحقیق بالمضاھاة طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الفرع السابق.  

 ویجري التحقیق بشھادة الشھود وفقاً للقواعد المقررة لذلك. 
;ÎÄ]ŸHPQH;

) یوقف صلاحیة المحرر للتنفیذ إلى أن یفصل في موضوع  ٥۳الحكم بالتحقیق عملا بالمادة (

 التزویر دون إخلال بالإجراءات التحفظیة.  
;ÎÄ]ŸHPRH;

إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزویر فـي ادعائــھ أو برفضھ حكم علیھ بغرامة لا تقل عن 

 ألف دینار.  مائتین وخمسین دیناراً ولا تجاوز 

 ولا یحكم علیھ بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. 

 وتتعــدد الغرامــة بتعـــدد الأوراق المدعــى بتزویرھا إلا إذا وجد ارتباط بینھا.  
;ÎÄ]ŸHPSH;

عـــن   بنزولـھ  علیھا  كانـــت  حالــة  أیة  في  الادعاء  إجراءات  إنھاء  بالتزویر  علیھ  للمدعى 

 المطعون فیھ.التمسك بالمحرر 

وللمحكمة في ھذه الحالـــة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظھ إذا طلب مدعي التزویر ذلك  

 لمصلحة مشروعة. 
;ÎÄ]ŸHPTH;

أن تحكم برد أي محرر   - ولو لم یدع أمامھا بالتزویر بالإجراءات المتقدمة   -یجوز للمحكمة  

 أنھ مزور.  وبطلانھ إذا ظھــر لھا بجلاء من حالتھ أو من ظروف الدعوى

 ویجب علیھا في ھذه الحالة أن تبین في حكمھا الظروف والقرائن التي تبینت منھا ذلك. 
;



;ÎÄ]ŸHQKH;

یجوز لـمن یخشى الاحتجاج علیھ بمحرر مزور أن یختصم من بیده ذلك المحرر ومن یفید  

 منھ لسماع الحكم بتزویره، ویكون ذلك بدعوى أصـلیة ترفع بالأوضاع المعتادة.  

اعي المحكمة في تحقیق ھذه الدعوى والحكم فیھا القواعد المنصوص علیھا في ھذا الفصل وتر

 والفرع السابق. 

 
n’]m’\;g]e’\;

ÄÊ‚ç’\;ÎÄ]‚å;

;ÎÄ]ŸHQLH)QR(;

في غیر المواد التجاریة، إذا زادت قیمة التصرف القانوني على خمسمائة دینار أو كان غیر  

الشھود في إثبات وجوده أو انقضائھ، ویكون إثباتھ بالكتابة، ما لم محدد القیمة فلا تجوز شھادة  

 یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.

ویقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف، ویجوز الإثبات بشھادة الشھود إذا كانت 

 زیادة الالتزام على خمسمائة دینار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.

اشت بشھادة وإذا  ناشئة عن مصادر متعددة ، جاز الإثبات  الدعوى على طلبات متعددة  ملت 

الشھود في كل طلب لا تزید قیمتھ على خمسمائة دینار ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزید  

 على ھذه القیمة ولو كان منشؤھا علاقات بین الخصوم أنفسھم أو تصرفات من طبیعة واحدة.

 وفاء إذا كان جزئیا بقیمة الالتزام الأصلي.وتكون العبرة في ال 

;ÎÄ]ŸHQMH)QS(;

 لا یجوز الإثبات بشھادة الشھود ولو لم تزد القیمة على خمسمائة دینار في الحالات الآتیة: 

 فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابي.  )أ

 بالكتابة. إذا كان المطلوب ھو الباقي أو ھو جزء من حق لا یجوز إثباتھ إلا  )ب 

إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمتھ على خمسمائة دینار ثم عدل عن مطالبتھ 

 إلى ما لا یزید على ھذه القیمة.
;ÎÄ]ŸHQNH;

 یجوز الإثبات بشھادة الشھود فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 
 

)  ۱٤قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام    ۲۰۰۹) لسنة  ۱۷استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٦۷(
 . ۱۹۹٦لسنة 

)  ۱٤بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۰۹) لسنة  ۱۷استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٦۸(
 . ۱۹۹٦لسنة 



وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب 

 الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. 

;ÎÄ]ŸHQOH)QT( 

 إثباتھ بدلیل كتابي: یجوز كذلك الإثبات بشھادة الشھود فیما كان یجب 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي، وتعتبر علاقة الزوجیة   )أ

 من الموانع الأدبیة. 

 إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ.  )ب 
;ÎÄ]ŸHQPH;

 لا یكـون أھـلا للشھـادة من لم تبلغ سنھ خمس عشرة سنة. 

 أقوال من لم یبلغ ھذه السن بغیر یمین على سبیل الاستدلال.   على أنھ یجوز أن تسمع

 ولا یكون أھلا كذلك للشھادة من لم یكن سلیم الإدراك. 
;ÎÄ]ŸHQQH;

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا یشھدون ولو بعد تركھم العمل، عما یكون قد وصل إلى 

انوني ولم تأذن السلطة المختصة في علمھم في أثناء قیامھم بھ من معلومات لم تنشر بالطریق الق

 إذاعتھا. ومع ذلك فلھذه السلطة أن تأذن لھم في الشھادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.  
;ÎÄ]ŸHQRH;

أو الوكـــلاء أو الأطبـاء أو مدققي الـحسابات أو غیرھم    لا یجــوز لمــن علــم مــن المحامـــین

عن طریق مھنتھ أو صفتھ، بواقعة أو بمعلومات أن یفشیھا ولو بعد انتھاء خدمتھ أو زوال صفتھ،  

 ما لم یكن ذكرھا لھ مقصودا بھ ارتكاب جنایة أو جنحة. 

وقائع أو المعلومات ومع ذلك یجب على الأشخاص المذكورین أن یؤدوا الشھادة على تلـك ال

 متى طلب منھم ذلك من أسرھا إلیھم، على ألا یخل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بھم. 

 وإذا تعدد من أسروا بالواقعة تعین موافقتھم جمیعا على إفشائھا.  
;ÎÄ]ŸHQSH;

لا یجــوز لأحـد الزوجین أن یفشــي بغـــیر رضاء الآخر ما أبلغھ إلیھ أثناء الزوجیة ولو بعد  

إقامة دعوى على أحدھما بسبب  انقضائھا، إلا في حالة رفع دعوى من أحدھما على الآخر، أو 

 جنایة أو جنحة وقعت منھ على الآخر. 

 
)  ۱٤بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۰٥) لسنة  ۱۳القانون رقم (استبُدلت بموجب    )٦۹(

 . ۱۹۹٦لسنة 



;ÎÄ]ŸHQTH;

د، في الأحوال التي یجوز فیھا ذلك، أن یبیــن على الخصم الذي یطلب الإثبات بشھادة الشھو

للمحكمة كتابة أو شفاھا في الجلسة، الوقائع التي یرید إثباتھا، وأسماء الأشخاص الذین یطلب سماع  

 شھادتھم ومحال إقامتھم. 
;ÎÄ]ŸHRKH;

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشھادة الشھود یقتضي دائما أن یكون للخصم الآخر الحق  

 نفیھا بھذا الطریق.  في
;ÎÄ]ŸHRLH;

للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تأمر بالإثبات بشھادة الشھود في الأحوال التي یجیز القانون فیھا 

 الإثبات بشھادة الشھود متى رأت في ذلك إظھاراً للحقیقة. 

ن كما یكون لھا في جمیع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشھادة الشھود أن تستدعى للشھادة م

 ترى لزوماً لسماع شھادتھ إظھارا للحقیقة.  
;ÎÄ]ŸHRMH;

یجـب أن یبین في منطوق الحكم الذي یأمر بالإثبات بشھــادة الشھــود كل واقعــة من الوقائع  

المأمور بإثباتھا وإلا كان باطلا، ویبین كذلك في الحكم الیوم الذي یبدأ فیھ التحقیق والمیعاد الـذي 

 یجب أن یتم فیھ. 
Ä]Ÿ;ÎHRNH;

یستمر التحقیق إلى أن یتم سماع جمیع شھود الإثبات والنفي في المیعاد، ویجري سماع شھود  

 النفي في الجلسة ذاتھا التي سمع فیھا شھود الإثبات إلا إذا حال مانع دون ذلك. 

وإذا أجل التحقیق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجیل بمثابة تكلیف لمن یكون حاضرا من الشھود 

 ور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتھم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور.  بالحض 
;ÎÄ]ŸHROH;

المیعاد فصلت المحكمة أو القاضي   إذا طلب أحد الخصوم خلال المیعاد المحدد للتحقیق مدً 

 المنتدب على الفور في الطلب بقرار یثبت في محضر الجلسة. 

لتظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي یثبت في محضر وإذا رفض القاضي مد المیعاد، جاز ا 

التحقیق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجھ السرعة، ولا یجوز الطعن بأي طریق في قرار  

 المحكمة. 

 ولا یجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب مدَ المیعاد لأكثر من مرة واحدة. 



;ÎÄ]ŸHRPH;

 لا یجوز بعد انقضاء میعاد التحقیق سماع شھود بناء على طلب الخصوم. 
;ÎÄ]ŸHRQH;

أو   المحكمة  قررت  المحددة  الجلسة  في  بالحضور  یكلفھ  لم  أو  شاھده  الخصم  یحضر  لم  إذا 

ضاره أو بتكلیفھ بالحضور لجلسة أخرى ما دام المیعاد المحدد للتحقیق  القاضي المنتدب إلزامھ بإح 

 لم ینقض، فإذا لم یفعل سقط حقھ في الإستشھاد بھ.  

 ولا یخل ھذا بأي جزاء آخر رتبھ القانون على ھذا التأخیر. 
;ÎÄ]ŸHRRH;

إذا كلف الشاھد بالحضور تكلیفا صحیحا ولم یحضر، حكمت علیھ المحكمة أو القاضي المنتدب 

 بغرامة مقدارھا عشرون دیناراً. ویثبت الحكم في المحضر، ولا یكون قابلا للطعن.  

وفي أحوال الاستعجال الشدید، یجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار  

 الشاھد. 

ه الأحوال یؤمر بإعادة تكلیف الشاھد بالحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون علیھ وفي غیر ھذ 

مصروفات ھذا التكلیف، فــإذا تخلف حكم علیــھ بضعف الغرامة المذكورة. ویجوز للمحكمة أو 

 القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.  

 وأبدى عذرا مقبولا. ویجوز للمحكمة أو للقاضي المنتـدب إعفاء الشاھد من الغرامة إذا حضر  
;ÎÄ]ŸHRSH;

الیمین أو عن الإجابة حكم علیھ طبقا   إذا حضر الشاھد وامتنع بغیر مبرر قانوني عن أداء 

 للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائة دینار.  
;ÎÄ]ŸHRTH;

 یكون سماع الشھود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم.  

یمنعھ من الحضور جاز أن ینتقـــل إلیـــھ القاضي لسماع أقوالھ،   وإذا كان للشاھد عذر مقبول

فإن كان التحقیق أمـام المحكمة، جاز أن تندب أحد قضاتھا لذلك، ویدعى الخصوم لحضور تأدیة  

 ھذه الشھادة ویحرر محضر بھا ویوقعھ رئیس الجلسة أو القاضي المنتدب وكاتب الجلسة. 
;ÎÄ]ŸHSKH;

ولو كان قریبا أو صھرا لأحد الخصوم إلا أن یكون غیر قادر علــى التمییز  لا یجوز ردَّ الشاھد  

 بسبب ھـرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.  
;



;ÎÄ]ŸHSLH;

 یؤدي من لا قدرة لھ على الكلام الشھادة، إذا أمكن أن یبین مراده، بالكتابة أو بالإشارة. 

 
;ÎÄ]ŸHSMH;

 یؤدي كل شاھد شھـادتھ على انفراد بغیر حضور باقي الشھود الذین لم تسمع شھادتھم. 
;ÎÄ]ŸHSNH;

أو قرابتھ  یبین  وأن  وموطنھ  وسنھ  ومھنتھ  ولقبـھ  اسمھ  یذكر  أن  الشاھـد  مصاھرتھ    علــى 

 ودرجتھا إن كان قریبا أو صھــرا لأحــد الخصوم ویبین كذلك إن كان یعمل عند أحدھم.  
;ÎÄ]ŸHSOH;

على الشاھد أن یحلف یمینا بأن یقول الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق وإلا كانت شھادتھ 

 باطلة.  

 ویكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بدیانتھ إن طلب ذلك.  
;ÎÄ]ŸHSPH;

 توجیھ الأسئلة إلى الشاھد من المحكمة أو القاضي المنتدب.  یكون

ویجیب الشاھد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشھد بھ ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن  

 یقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاھد وقت أداء الشھادة.  
;ÎÄ]ŸHSQH;

إبداء أسئلة جدیدة إلا بإذن المحكمة أو   انتھى الخصم من استجواب الشاھد فلا یجوز لھ  إذا 

 القاضي المنتدب.  
;ÎÄ]ŸHSRH;

لرئیس الجلسة أو لأي من أعضائھا أن یوجھ للشاھد مباشرة ما یراه من الأسئلة مفیداً في كشف 

 الحقیقة.  
;ÎÄ]ŸHSSH;

الاستعانة   یجوز  ولا  شفاھا،  الشھادة  القاضي  تؤدي  أو  المحكمة  بإذن  إلا  مكتوبة  بمذكرات 

 المنتدب وحیث تسوغ ذلـك طبیعة الدعوى.  
;ÎÄ]ŸHSTH;

الشاھد ویوقعھا بعد تصحیح ما یرى لزوم   تتلى على  ثم  المحضر  الشھود في  إجابات  تثبت 

 تصحیحھ منھا، وإذا امتنع عن التوقیع ذكر ذلك وسببھ في المحضر. 



;ÎÄ]ŸHTKH;

تقدر مصاریف الشھود ومقابل تعطیلھم بناء على طلبھم ویعطى الشاھد صورة من أمر التقدیر  

 استدعاه.   تكون نافذة على الخصم الذي
;ÎÄ]ŸHTLH;

 - یشتمل محضر التحقیق على البیانات الآتیة:

 یوم ومكان وساعة بدء التحقیق وانتھائھ مع بیان الجلسات التي استغرقھا.  )أ

 أسماء الخصوم وألقابھم وذكر حضورھم أو غیابھم وطلباتھم.   )ب 

ا صدر بشأنھم  ج) أسماء الشھود وألقابھم ومھنھم وموطن كل منھم وذكر حضورھم أو غیابھم وم 

 من الأوامر.  

 د) ما یبدیھ الشھود وذكر تحلیفھم الیمین. 

ه) الأسئلة الموجھة إلیھم ومن تولى توجیھھا وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة  

 الشاھد على كل سؤال. 

 و) توقیع الشاھد على إجابتھ بعد إثبات تلاوتھا وملاحظاتھ علیھا.  

 وفات الشاھد إذا كان قد طلب ذلك. ز) قــرار تقدیر مصر

 ح) توقیع رئیس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب. 
;ÎÄ]ŸHTMH 

إذا لم یحصل التحقیق أمام المحكمة أو حصل أمامھا ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة 

 التي سمع فیھا الشھود كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقیق.  
;ÎÄ]ŸHTNH;

مجرد انتھاء التحقیق أو انقضاء المیعاد المحدد لإتمامھ یعین القاضي المنتدب أقرب جلسة ب

 لنظر الدعوى، ویقوم قسم الكتاب بإعلان الخصم الغائب. 
;ÎÄ]ŸHTOH;

یجوز لمن یخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض بعد أمام القضاء 

 ویحتمل عرضھ علیھ أن یطلب في مواجھة ذوى الشأن سماع ذلك الشاھد. 

ویقدم ھذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاتھ كلھا على  

ي بسماع الشاھد متى كانت الواقعة مما یجوز إثباتھا  من طلبھ، وعند تحقق الضرورة یحكم القاض

 بشھادة الشھود. 
;



;ÎÄ]ŸHTPH;

 ).  ۹۲)، (۷٤)، (۷۳)، (۷۰یتبع في ھذا التحقیق القواعد المتقدمة عدا مـا نص علیھ في المواد (
;ÎÄ]ŸHTQH;

) من ھذا القانون تسلیم صورة من محضر  ۹٤لا یجوز في الحالة المنصوص علیھا في المادة (

التحقیق ولا تقدیمھ للقضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشھادة  

الشھود، ویكون للخصم الاعتراض أمامھا على قبول ھذا الدلیل، كما یكون لھ طلب سماع شھود 

 مصلحتھ.  نفي ل
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;ÎÄ]ŸHTRH;

القرائن التي ینص علیھا القانون تغني من تقررت لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى من طرق 

 الإثبات، على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.
;ÎÄ]ŸHTSH;

ئن الـقضائیة ھي التي لم ینص علیھا القانون. وللقاضي استنباط كل قرینة منھا من ظروف  القرا

الدعوى وتقدیر مدى دلالتھا فیھا، ولا یجوز الإثبات بھذه القرائن إلا في الأحوال التي یجوز فیھا  

 الإثبات بشھادة الشھود.

 
È›]m’\;◊ë ’\ 
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;ÎÄ]ŸHTTH;

التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق. ولا یجوز   الأحكام 

قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم  

 أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.  

 لقاء نفسھا.  وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من ت
;



;ÎÄ]ŸHLKKH;

لا یرتبط القاضـــي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیھا ھذا الحكم وكان فصلھ  

فیھا ضروریا، ومع ذلك فانھ لا یرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة 

 إلى المتھم. 
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;ÎÄ]ŸHLKLH;

قانونیة مدعى علیھ بھا لآخر قصد اعتبار ھذه الواقعة ثابتة  الإقرار ھو اعتراف شخص بواقعة  

 في ذمتھ، ویكون قضائیا أو غیر قضائي.  
;ÎÄ]ŸHLKMH;

الإقرار القضائي ھو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، وذلك أثناء 

 السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة.
;ÎÄ]ŸHLKNH;

ئي ھو اعتراف الخصم بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، وذلك في غیر مجلس الإقرار غیر القضا

المتعلقة   العامة  القواعد  إثباتھ  في  وتتبع  بھا.  المقر  بالواقعة  المتعلقة  الدعوى  أو في غیر  القضاء 

 بالإثبات. 
;ÎÄ]ŸHLKOH;

یتجزأ الإقرار الإقـرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة علیھ وملزمة للقاضي. ولا  

على صاحبھ. ومع ذلك یتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منھا لا  

 یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. 
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;ÎÄ]ŸHLKPH;

للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من یكون حاضراً من 

 أو تأمر بحضورھم بأنفسھم أمامھا لاستجوابھم متى رأت موجباً لذلك.  الخصوم 
;



;ÎÄ]ŸHLKQH;

إذا كان الخصم عدیم الأھلیة أو ناقصھا، جاز استجواب من ینوب عنھ وجاز للمحكمة مناقشتھ  

 ھو إن كان ممیزا في الأمور المأذون بھا.  

 من یمثلھا قانونا.  ویجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباریة توجیھ الاستجواب إلى 

 ویشترط في جمیع الأحوال أن یكون المراد استجوابھ أھلا للتصرف في الحق المتنازع فیھ.  
;ÎÄ]ŸHLKRH  

 إذا رأت المحكمة أن الدعوى لیست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.  
;ÎÄ]ŸHLKSH;

توجھ المحكمة الأسئلة التي تراھا إلى الخصم، وتوجھ إلیھ كذلك ما یطلب الخصم الآخر توجیھھ  

 منھا، وتكون الإجابة فـي الجلســة ذاتھا إلا إذا رأت المحكمة إعطاء میعاد للإجابة.  
;ÎÄ]ŸHLKTH;

 تكون الإجابة في مواجھة من طلب الاستجواب، ولكن لا یتوقف الاستجواب على حضوره.  
Ÿ;ÎÄ]HLLKH;

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصیل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتھا یوقع علیھا الرئیس  

 وكاتب الجلسة والمستجوب.  

 وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقیع ذكر في المحضر امتناعھ وسببھ.  
;ÎÄ]ŸHLLLH;

للاستجواب، الحضور  من  یمنعھ  مقبول  عذر  للخصم  كان  إلیھ    إذا  الانـتـقال  للمحكمة  جاز 

 لاستجوابھ، ولھا أن تندب أحد قضاتھا لذلك.  
;ÎÄ]ŸHLLMH;

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغیر عــــذر مقبول، أو امتنع عن الإجـــابة بغیر  

  مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز 

 فیھا ذلك.  
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;ÎÄ]ŸHLLNH;

 الیمین الحاسمة ھي التي یوجھھا أحد الخصوم للخصم الآخر لیحسم بھا النزاع. 
;ÎÄ]ŸHLLOH;

إلى  الحاسمة  الیمین  یوجھ  أن  الدعوى،  كانت علیھا  أیة حالة  في  الخصمین،  لكل من  یجوز 

 خصمھ. على أنھ یجوز للقاضي أن یمنع توجیھ الیمین إذا كان الخصم متعسفا في توجیھھا.  

 ولمن وجھت إلیھ الیمین أن یردھا على خصمھ. 

شترك فیھا الخصمان، بل یستقل بھا  على أنھ لا یجـوز الـرد إذ انصـبت الیمین على واقعة لا ی

 شخص من وجھت إلیھ.  

 ولا یجوز لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك متى قبل خصمھ أن یحلف. 
;ÎÄ]ŸHLLPH;

لا یجوز توجیھ الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ویجب أن تكون الواقعة 

من وجھت إلیھ. فإذا كانت غیر شخصیة لھ انصبت على    التي تنصب علیھا الیمین متعلقة بشخص 

 مجرد علمھ بھا.  
;ÎÄ]ŸHLLQH  

یجـوز للوصي أو القیم أو وكیل الغائب أن یوجھ الیمین الحاسمة فیما یجوز لھ التصرف فیھ، 

ولكن لا یجوز للوكیل في الخصومـة توجیھ الیمین الحاسمة أو قبولھا أو ردھا على الخصم الآخر  

 خاص.  إلا بتوكیل
;ÎÄ]ŸHLLRH;

یجب على من یوجھ لخصمھ الیمین أن یبین بالدقة الوقائع التي یرید استحلافھ علیھا. وأن یذكر 

 صیغة الیمین التي یوجھھا إلیھ بعبارة واضحة.  

الواقعة  على  ودقة  بوضوح  توجھ  بحیث  یعرضھا  التي  الیمین  صیغة  تعدل  أن  وللمحكمة 

 المطلوب الحلف علیھا. 

 الیمین بنفسھ، ولا یجوز لھ إنابة غیره في تأدیتھا.  یحلف الخصم 

 



;ÎÄ]ŸHLLSH;

إذا لــم ینــازع من وجھت إلیھ الیمین، لا في جوازھا ولا في تعلقھا بالدعوى، وجب علیھ، إن 

 كان حاضراً بنفسھ، أن یحلفھا فورا أو یردھا على خصمھ، وإلا أعتبر ناكلاً. 

 ویجوز للمحكمة أن تعطیھ میعادا للحلف إذا رأت لذلك وجھا. 

ھا بالصیغة التي أقرتھا المحكمة وفي الیوم فإن لم یكن حاضراً وجب إعلانھ بالحضور لحلف

 الذي حددتھ، فإن حضر وامتنع دون أن ینازع أو تخلف بغیر عذر مقبول اعتبر ناكلا ً كذلك.  
                                              ;ÎÄ]ŸHLLTH     

إذا نازع من وجھت إلیھ الیمین في جوازھا أو في تعلقھا بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعتھ  

وحكمت بتحلیفھ، بینت في منطوق حكمھا صیغة الیمین، ویبلغ ھذا المنطوق للخصم إن لم یكن  

 حاضرا بنفسھ، ویتبع ما نص علیھ في المادة السابقة.  
;ÎÄ]ŸHLMKH;

ذر مقبول یمنعھ مـــــن الحضور، انتقلت إلیھ المحكمة، أو إذا كان لمن وجھت إلیھ الیمین ع

 ندبت أحد قضاتھا لتحلیفھ.  
;ÎÄ]ŸHLMLH;

 تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف "أحلف" ثم یذكر الصیغة التي أقرتھا المحكمة.

 ولمن یكلف حلف الیمین أن یؤدیھا بنفسھ وفقا للأوضاع المقررة في دیانتھ إذا طلب ذلك.
;ÎÄ]ŸHLMMH;

یعتبر في حلف الأخرس ونكولـھ ورده للیمین، إشارتھ المعھودة إن كان لا یعرف الكتابة، فإن  

 كان یعرفھا فحلفھ ونكولھ ورده بھا. 
;ÎÄ]ŸHLMNH;

 یحرر محضر بحـلف الیمین یوقعھ الحالف ورئیس الجلسة أو القاضي المنتدب والكاتب. 
;ÎÄ]ŸHLMOH 

التنازل عما عداھا من البینات بالنسبة للواقعة التي ترد یترتب على توجیھ الیـمین الحاسمة  

 علیھا.  

ولا یجوز للخصـم أن یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیھا الخصم الذي وجھت إلیھ أو ردت علیھ. 

ــرر منھـا أن یطـالـب  ــابـھ ضــ ــم الـذي أصــ على أنـھ إذا ثبـت كـذب الیمین بحكم جزائي، فـإن للخصــ

من حق الطعن على الحكم الذي صـدر ضـده بسـبب الیمین   بالتعویض، دون إخلال بما قد یكون لھ

 الكاذبة.



;ÎÄ]ŸHLMPH;

كل مـن وجھـت إلیـھ الیمین الحاسمة فحلفھا حكم لصالحھ، أما إذا نكل عنھا دون أن یردھا  

 على خصمھ خســر دعــواه. وكذلك من ردت علیھ ھذه الیمین فنكل عنھا. 

 
È›]m’\;◊ë ’\ 

Ï⁄⁄i∏\;Ø⁄Ë’\;

;ÎÄ]ŸHLMQH;

الیمین المتممة ھي التي توجھھا المحكمة من تلقاء نفسھا لأي من الخصمین لتبني على ذلك  

 حكمھا في موضوع الدعوى أو في قیمة ما تحكم بھ.  

ویشترط لتوجیھ ھذه الیمین ألا یكون في الدعوى دلیل كامل، وألا تكـون الدعوى خالیة من أي  

 دلیل. 

 المحكمة الیمین المتممة أن یردھا على الخصم الأخر. ولا یجوز للخصم الذي وجھت إلیھ 
;ÎÄ]ŸHLMRH;

لا یجوز للقاضي أن یوجھ إلى المدعي الیمین المتممة لتحدید قیمة المدعى بھ إلا إذا استحال  

 تحدید ھذه القیمة بطریقة أخرى. 

  ویحدد القاضي، حتى في ھذه الحالة، حدا أقصى للقیمة التي یصدق فیھا المدعي بیمینھ.
;ÎÄ]ŸHLMSH;

) من ھذا القانون،  ۱۲۳) إلى (۱۱۷تسري على الیمین المتممة الأحكام المقررة في المواد من (

 وذلك فیمــا لا یتعــارض مع الأحكام الواردة في ھـذا الفصل. 

 

flŸ]m’\;g]e’\;

Ï’]¢\;k]elbÂ;ÏfiÁ]¬∏\DRKC;

;ÎÄ]ŸHLMTH;

الخصوم أن تقرر الانـتـقال لمعاینة المتنازع للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد  

 فیھ أو أن تندب أحد قضاتھا لذلك. 

 
ة الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدل عنوان الباب الثامن بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۷۰

 . ۱۹۹٦) لسنة ۱٤بالمرسوم بقانون رقم (



وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة بالمعاینة، وإلا كان العمل 

 باطلاً. 

 
;ÎÄ]ŸHLNKHDRLC;

ود، وتكون  قضُاتھا حال الانتقال سماع من ترى سماعھ من الشھللمحكمة أو لمن تندبھ من  

 دعوة ھؤلاء للحضور بطلب ولو شفویاً من كاتب الجلسة. 
;ÎÄ]ŸHLNLH;

یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن یطلب من 

قاضي الأمور المستعجلة في مواجھة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانـتـقال للمعاینة، وتراعى  

 ام المبینة في المواد السابقة. في ھذه الحالة الأحك

ویجوز للقاضي في ھذه الحالة، أو بناءً على طلب الخصوم أن یأمر من لزَِمَ تكلیفھُ من الخصوم  

بتقدیم تقریر خبرة لإثبات حالة الواقعة التي یخُشى ضیاع معالِمُھا، ویتُاح بھذا الأمر لِمَن لم یتم  

 DRMCتكلیفھم من الخصوم تقدیم تقاریر خبرة لإثبات حالة ذات الواقعة. 

 القواعد المنصوص علیھا في الباب الخاص بالخبرة. وتتبع 

 

√à]i’\;g]e’\;

Î1£\;

;ÎÄ]ŸHLNMH)RN(;

للخصوم من تلقاء أنفسھم حق اللجوء إلى الخبرة، ویجوز لھم ذلك قبل رفع الدعوى، كما یجوز  

 لأي منھم تعیین خبیر مُستقل عن الآخر أو الاتفاق على تعیین خبیر مُشترك. 

بالخبیر كل شخص طبیعي أو معنوي لدیھ المعرفة والدرایة الكافیة في المسألة الفنیة  ویقصد  

 أو العملیة المعروضة علیھ ویكون قادراً على إعداد تقریر خبرة فیھا. 

 ویقُصد بالخبرة الرأي الفني اللازم لإثبات مسألة تحتاج إلى معرفة فنیة أو عملیة مُتخصصة. 
;

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷۱

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
ــوم بقانون رقم  ۷۲ ــتبُدلت الفقرة الثانیة بموجب المرسـ ــنة  ۲۸(اسـ ــادر    ۲۰۲۱) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصـ

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون    ۲۰۲۱) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۷۳(

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤(رقم 



;ÎÄ]ŸHLNNHDROC;

الخبیر أن یمُارس عملھ في حدود المسألة الفنیة المعروضة علیھ، ویجوز للوزیر  یجب على 

المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن یصُدر قراراً بالشروط والمعاییر التي 

یلزم توافرھا في الخبیر في مسائل معینة، وبالمبادئ التوجیھیة الخاصة بمتطلبات إعداد التقریر 

 ي. الفن
;ÎÄ]ŸHLNOHDRPC;

مُباشرة  بالحیْدة والنزاھة في عملھ تجاه أطراف الدعوى، وعلیھ قبل  یتمتع الخبیر  یجب أن 

عملھ أنْ یفُصِح في الاستمارة المُعتمدة لذلك عن أیة مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة أو  

ھ أو نزاھتھ بما یتعارض عن أیة ظـروف أو ملابسات یحُـتـمَـل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حیْدت

مع مقتضیات عملھ، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء عملھ وجَب علیھ أن 

 .یفُصِح عن ذلك فوراً ودون تراخٍ للمحكمة ولجمیع أطراف الدعوى بشكل كتابي

الاستمارة  للقضاء،  الأعلى  المجلس  موافقة  بعد  العدل  بشئون  المعني  الوزیر    ویصُـدِر 

المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة والمتضمنة استبانة للتَّحَقُّق من الحیْدة والنزاھة، 

 ویتعیَّن على الخبیر الإجابة علیھا وتقدیمھا للمحكمة وِفْقاً لأحكام ھذه المادة.

ینة  تكالیف أتعابھ المُب  –بحسب الأحوال    –ویتحمل الطرف الذي یتعاقد مع الخبیر أو كلاھما  

 في العقد كاملة.

والضروریة  اللازمة  الخبرة  أعمال  لقاء  تكبدھا  التي  التكالیف  وبدل  الخبیر،  أتعاب  وتعتبر 

 لإعداد التقریر من ضمن مصاریف الدعوى، وتحكم بھا المحكمة من تلقاء نفسھا عند الفصل فیھا. 

;ÎÄ]ŸHLNPH)RQ(;

تقریر   یقدموا  أن  الاقتضاء  للخصوم عند  الدعوى،  في  المُطبق  الإجرائي  النظام  مُراعاة  مع 

 الخبرة ابتداءً عند قید اللائحة أو أثناء السیر في إجراءاتھا. 

وللخصوم وبناءً على طلب یقُدم إلى المحكمة الحصول على إذن بتمكین الخبیر متى كان ھناك  

 عائقاً یحول دون مُباشرة عملھ. 

ویجب أن یتضمن طلب التمكین وصفاً دقیقاً للمسألة الفنیة التي یستلزم بحثھا أو تقدیرھا من  

 قبل الخبیر، وتحدید طبیعة العائق الذي یحول دون مباشرة عملھ.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷٤

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
مواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في ال ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷٥

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۷٦(

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (



;ÎÄ]ŸHLNQHDRRC;

إذا رأت المحكمة أن المسألة محل الخبرة مُجدیة في الدعوى ولازمة للفصل فیھا، وأن الطلب  

 المعروض یستلزم تمكین الخبیر من مباشرة عملھ، تصدر أمراً بتمكینھ من ذلك. 

بحدود العمل المُناط بھ ونطاق   دقیقاً  وعلى المحكمة عند الأمر بتمكین الخبیر أن تحدد بیاناً 

بحث المسائل الفنیة المتعلقة بالنزاع، والتدابیر العاجلة التي یؤذن لھ باتخاذھا، والمدة المحددة لإیداع 

 التقریر.  

;ÎÄ]ŸHLNRH)RS(;

حكومیة أو ھیئة عامة أو مؤسسة عامة أو أیة جمعیة تعاونیة أو   جھة لا یجوز لأي وزارة أو  

شركة أو منشأة فردیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي، أن یمتنع بغیر مبرر قانوني عن اطلاع  

 الخبیر على ما یلزم الاطلاع علیھ تنفیذاً للأمر الصادر بتمكین الخبیر. 
;ÎÄ]ŸHLNSHDRTC;

شتملاً على الرأي الفني الذي انتھى إلیھ الخبیر ونتیجة أعمالھ  یقُدم تقریر الخبرة إلى المحكمة مُ 

والأوجھ التي استند علیھا في إعداد التقریر، وبیاناً وافیاً بسیرتھ الذاتیة وخبراتھ العملیة، وإقرار 

 أداء العمل بحیدة ونزاھة. 

 م مع الخبیر. كما یجب أن یرُفق في التقریر المقدم إلى المحكمة نسخة من العقد المعتمد المبر

ویصدر الوزیر المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً باعتماد نموذج 

 عقد تقدیم الخبرة وإقرار أداء العمل. 

;ÎÄ]ŸHLNTH)SK(;

المُقدم في  تقریره  الغموض في  أسئلة مكتوبة لاستیضاح جوانب  الخبیر  إلى  المحكمة  توجھ 

منھ   تطلب  أو  في الدعوى،  نقصٍ  استكمال  أو  التقریر  في  الخطأ  لھا من وجوه  تبین  ما  تصحیح 

الأبحاث التي أجراھا، وذلك متى كان التقریر مُنتجاً في النزاع المعروض علیھا، وعلى المحكمة 

أن تتیح للخصوم فرصة تقدیم الأسئلة كتابة لیتم توجیھھا إلى الخبیر، وعلیھ في جمیع الأحوال أن  

 ئلة كتابة خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.یرد على تلك الأس 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸بقانون رقم (استبُدلت بموجب المرسوم  ۷۷

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
بقانون بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم    ۲۰۲۱) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۷۸(

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷۹

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون بتعدیل بعض أحكام قانون    ۲۰۲۱) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۸۰(

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (



ویجوز للمحكمة عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب الخصوم استدعاء الخبراء للمناقشة حول  

 التقاریر وما تم إبداؤه من الأسئلة. 

وفي حال ارتأت المحكمة أن التقاریر المعروضة تستلزم تقدیم رأي مشترك حیالھا من طرف  

 لتقاریر ووافق الخصوم على ذلك أمرت بتقدیم تقریر تكمیلي مُشترك.الخبراء مُعدي تلك ا

المحكمة أن ھناك  أو رأت  تكمیلي،  تقریر خبرة  تقدیم  الخصوم على  بین  الاتفاق  تعذر  وإذا 

للحكم فیھا، فیجوز للمحكمة أن تأمر من ترى لزوم تكلیفھ من   فنیاً  مسألة فنیة تتطلب إبداء رأیاً 

 رة في ھذه المسألة.الخصوم بتقدیم تقریر خب

تقدیم تقاریر الخبرة الخاص بھم في ذات   تكلیفھم من الخصوم  یتم  ویتُاح بھذا الأمر لمن لم 

 المسألة التي أمرت بھا المحكمة، إذا ارتأوا ملائمة ذلك.

ویسري على الأمر الصادر من المحكمة بتقدیم تقریر الخبرة أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

 لقانون. ) من ھذا ا۱۳٦(
;ÎÄ]ŸHLOKHDSLC 

یجب تقدیم تقریر الخبرة خلال المدة التي تحددھا المحكمة بمدة لا تتجاوز ستین یوماً من تاریخ  

النظام   في  المحددة  بالآجال  الإخلال  عدم  ذلك  في  یرُاعى  أن  على  المحكمة،  من  الصادر  الأمر 

  الإجرائي المُطبق في الدعوى.
;ÎÄ]ŸHLOLHDSMC;

 أعوان القضاء عند مُباشرة أعمالھم بمقتضى ھذا القانون وفقاً للمبادئ الآتیة: الخُبراء ھم 

 یعُتبر الخبیر مُكلفاً من قبل المحكمة عند مُباشرة عملھ.  -۱

تعُتبر المعلومات التي یطلع علیھا الخبیر قبل تقدیم تقریره للمحكمة من قبل الطرف  -۲

خاضعة للالتزام بالسریة وذلك حتى   - بحسب الأحوال    – المُتعاقد معھ أو الأطراف  

 یتم تقدیم التقریر للمحكمة. 

یكون إطار السریة فیما یطلع علیھ الخبیر من معلومات وبیانات بما لا یخل بواجبھ  -۳

عن الإبلاغ عن جریمة أو منع وقوعھا وكذلك واجبھ من اطلاع المحكمة المعنیة على  

 ر عملھ.كل المعلومات والبیانات التي تتوافر لدیھ في إطا

تقتصر المسئولیة العقدیة للخبیر تجاه الطرف أو الأطراف المتعاقدة معھ على تعمد  -٤

 الإخلال بالعقد أو الخطأ المھني الجسیم فیما یتعلق بمباشرتھ لعملھ.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۸۱

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸المرسوم بقانون رقم (استبُدلت بموجب  ۸۲

  .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (



;ÎÄ]ŸHLOMHDSNC;

 رأي الخبیر لا یلُزم المحكمة.
;ÎÄ]ŸHLONHDSOC 

إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالقانون رقم ) من قانون  ۳٦مع عدم الإخلال بحكم المادة (

بشأن خبراء الجدول   ۱۹۹٥) لسنة  ۳، لا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (۲۰۱۸) لسنة  ۲۲(

 على أعمال الخبرة أمام المحاكم، أو أي ھیئة لفض المنازعات.
;ÎÄ]ŸHLOOHDSPC;

یسمع الخبیر أقوال الخصوم وملاحظاتھم، فإذا تخلَّف أحدھم عن الحضور أمامھ أو عن تقدیم  

مستنداتھ أو عن تنفیذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعید المحددة مما یتعذر معھ على 

كمة الخبیر مباشرة أعمالھ أو یؤدي إلى التأخیر في مباشرتھا، فعلیھ أن یبلغ المحكمة بذلك. وللمح

أن تحكم على الخصم بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید عن مائة دینار. ویكون ذلك بقرار  

یثبَت في محضر الجلسة، ولا یقُبل الطعن فیھ بأي طریق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم علیھ من  

 الغرامة كلھا أو بعضھا إذا أبدى عذراً مقبولاً. 

الحكم على من  بدلاً  للمحكمة  أن    ویكون  السابقة  بالفقرة  المنصوص علیھا  بالغرامة  المدعي 

 تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر. 

وإذا مضت مدة الوقْف ولم ینفذ المدعي ما أمرت بھ المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن  

 لم تكن وذلك بعد سماع أقوال المدعى علیھ. 

أقوال من یحُضِرھم الخصوم أو من یرى ھو سماع أقوالھم   –بغیر یمین    –كما یسمع الخبیر  

 إذا كان الحكم قد أذن لھ في ذلك. 

وإذا تخلف بغیر عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكلیفھ بذلك  

جاز للمحكمة بناءً على طلب من الخبیر أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تقل عن عشرین دیناراً  

بأي    ولا فیھ  الطعن  یقُبل  الجلسة ولا  یثبَت في محضر  بقرار  ذلك  دینار، ویكون  تزید على مائة 

 طریق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم علیھ من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً. 

ویكون تنفیذ أحكام الغرامات المنصوص علیھا في ھذه المادة بعد إخطار المحكوم علیھ بكتاب  

 تَّاب المحكمة.مسجل من قسم كُ 

 
بالمرسوم بقانون بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر   ۲۰۲۱) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۸۳(

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۸٤

 .۱۹۹٦) لسنة ۱٤رقم (
)  ۱٤ن الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانو   ۲۰۱۳) لسنة  ۲٤) استبُدلت بموجب القانون رقم (۸٥(

 . ۱۹۹٦لسنة 



;ÎÄ]ŸHLOPH;

لا یجوز لأیة وزارة أو إدارة حكومیة، أو ھیئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أیة جمعیة تعاونیة  

أو شركة أو منشأة فردیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي أن یمتنع بغیر مبرر قانوني عن اطلاع 

ت أو مستندات أو أوراق تنفیذا  الخبیر على ما یلزم الاطلاع علیھ مما یكون لدیھ من دفاتر أو سجلا

 للحكم الصادر بندب الخبیر.  
;ÎÄ]ŸHLOQH;

یجب أن یشتمل محضر أعمال الخبیر على بیان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة  

منھم ما لم یكن لدیھم مانـــع مـــن ذلك فیذكر في المحضر، كما یجب أن یشتمل على بیان أعمال  

وأقوال بالتفصیل  الخصوم   الخبیر  بناء على طلب  أو  نفسھ  تلقاء  مــن  الذین سمعھــم  الأشخاص 

 وتوقیعاتھم.  
;ÎÄ]ŸHLORH;

 على الخبیر أن یقدم تقریراً موقعاً منھ بنتیجة أعمالھ ورأیھ والأوجھ التي استند إلیھا.  

برأیھ ما لم یتفقوا على أن ی قدموا  فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منھم أن یقدم تقریراً مستقلا ً 

 تقریراً واحداً یذكر فیھ رأى كل منھم وأسبابھ. 
;ÎÄ]ŸHLOSH;

یودع الخبیر تقریره ومحاضر أعمالھ ویودع كذلك جمیع الأوراق التي سلمت إلیھ بقسم كتاب 

المحكمة، وعلیھ أن یبلغ الخصوم بھذا الإیداع في الأربع وعشرین ساعة التالیة لحصولھ، وذلك 

 بكتاب مسجل.  
;ÎÄ]ŸHLOTHDSQC;

عیینھ وجب علیھ أن یودع  إذا لم یودع الخبیر تقریره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بت

قسم الكُتَّاب قبل انقضاء ذلك الأجل بثلاثة أیام على الأقل مذكرة یبین فیھا ما قام بھ من الأعمال 

 والأسباب التي حالت دون إتمام مھمتھ. 

وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبیر ما یبرر تأخیره منحتھ  

 ز خمسة عشر یوماً لإنجاز مھمتھ وإیداع تقریره. أجلاً آخر لا یتجاو

فإن لم یكن ثمة مبرر لتأخره حكمت علیھ المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید 

على مائة دینار ومنحتھ أجلاً آخر قریباً لا یتجاوز خمسة عشر یوماً لإنجاز مھمتھ وإیداع تقریره،  

 
)  ۱٤بتعدیل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۳) لسنة  ۲٤استبُدلت بموجب القانون رقم (  )۸٦(

 . ۱۹۹٦لسنة 



یكون قد قبضھ من الأمانة إلى قسم الكُتَّاب والتعویضات إن  أو استبدلت بھ غیره وألزمتھ برد ما  

 كان لھا وجھ وذلك بغیر إخلال بالجزاءات التأدیبیة. 

 ولا یقُبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبیر وإلزامھ برد ما قبضھ من الأمانة. 

خمسین دیناراً ولا تزید  وإذا كان التأخیر ناشئاً عن خطأ الخصم حُكِم علیھ بغرامة لا تقل عن  

 على مائتي دینار، ویجوز الحكم أیضاً بسقوط حقھ في التمسك بالحكم الصادر بتعیین الخبیر. 
;ÎÄ]ŸHLPKH;

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبیر في جلسة تحددھا لمناقشتھ في تقریره إن رأت حاجة لذلك،  

تلقاء نفسھــا أو بناء على طلب الخصوم    ویبدي الخبیر رأیھ مؤیدا بأسبابھ، وتوجھ إلیھ المحكمة من

 ما تراه مفیداً من الأسئلة في الدعوى.  

وللمحكمة أن تعید المھمة إلى الخبیر لیتدارك ما تبین لھا من وجوه الخطأ أو النقص في مھمتھ  

یستعینوا  أن  إلى ثلاثة خبــراء آخرین، ولھؤلاء  أو  إلى خبیر آخر  بذلك  تعھد  أن  بحثھ، ولھا  أو 

الخبیر السابق   إلى  أن تندب خبیرین آخرین ینضمان  لھا  أن  السابق، كما  الخبیر  ندبھ بمعلومات 

 لإعادة بحث المھمة. 
;ÎÄ]ŸHLPLH;

للمحكمة أن تعین خبیراً لإبــــداء رأیھ مشافھة في الجلسة بدون تقدیم تقریر ویثبت رأیھ في 

 محضر الجلسة. 
;ÎÄ]ŸHLPMH;

 رأي الخبیر لا یقید المحكمة. 
;ÎÄ]ŸHLPNH;

حكم في موضوع  تقدر أتعاب الخبیر ومصروفاتھ بأمر من المحكمة التي عینتھ بمجرد صدور ال

 الدعوى.  

فإذا لم یصدر ھذا الحكم في الثلاثة أشھـر التالیة لإیداع التقریر لأسباب لا دخل للخبیر فیھا  

 قدرت أتعابھ ومصروفاتھ بغیر انتظار الحكم في موضوع الدعوى.  
;ÎÄ]ŸHLPOH;

فیذ على من  یستوفي الخبیر ما قدر لھ من أمانة، ویكون أمر التقدیر فیما زاد علیھا واجب التن 

 طلب تعیینھ من الخصوم وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامھ المصروفات. 
;

;



;ÎÄ]ŸHLPPH 

التالیة  أیام  الثمانیة  خلال  وذلك  التقدیر  أمر  عن  یتظلم  أن  الدعوى  في  خصم  ولكل  للخبیر 

 لإبلاغھ.  
;ÎÄ]ŸHLPQH;

المبلغ  الباقي من  أودع  إذا  إلا  التقدیر علیھ  أمر  تنفیذ  الذي یجوز  الخصم  التظلم من  یقبل  لا 

 المقدر خزانة المحكمة مع تخصیصھ لأداء ما یستحقھ الخبیر.  
;ÎÄ]ŸHLPRH;

یحصل التظلم بتقریر في قسم كتاب المحكمة التي ندبت الخبیر، ویترتب على رفعھ وقف تنفیذ 

علانیة بعد إعلان الخبیر والخصوم بالحضور بناء على طلب قسم الكتاب    الأمر، وینظر في غیر

 بمیعاد ثلاثة أیام.  

على أنھ إذا كان قد حكم نھائیا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا یختصم في التظلم من  

 لم یطلب تعیین الخبیر ولم یحكم علیھ بالمصروفات.  

 وتفصل المحكمة في التظلم بحكم. 
                                               ;ÎÄ]ŸHLPSH;  

إذا حكم في التظلم بتخفیض ما قدر للخبیر جاز للخصم أن یحتج بھذا الحكم على خصمھ الذي 

یكون قد أدى للخبیر ما یستحقھ على أساس أمر التقدیر دون إخلال بحق ھذا الخصم في الرجوع  

 على الخبیر. 
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